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فھـــرس

الجزء الأول
إجـراءات التحدیـد الجـزافي للأسس الخاضعة للضریبة

البــاب الأول 
أحكام متعلقة بالأنشطة الصناعیة و التجاریة و الحرفیة

البـاب الثاني
أحكام متعلقة بالمھن غیر التجاریة

البـاب الثالث
يو تربیة المواشأحكـام متعلقـة بالأنشطـة الفلاحیـة

.إجراء تحدید الأرباح الفلاحیة: الفصل الأول
.شطة الفلاحیةتحدید الأرباح الفلاحیة بالنسبة للإجراء أن: القسم الأول
.إجراء تحدید الأرباح المتأتیة من نشاط تربیة المواشيالقسم الثاني
و المحار و بلح البحر و إجراء تحدیـد الأرباح المتأتیة من الأنشطة الخاصة بتربیة  الدواجن: القسم الثالث

.      تربیة النحل و ریوع استغـلال الفطریـات
.   إجـراء تحدیـد التعـریفات: الفصل الثاني
.الالتزام بالتصـریح: الفصل الثالث

البـاب الرابع 
إلغاء نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

إلغاء نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة: ولالفصل الأ
.بطلان النظام الجزافي: الفصل الثاني
.تعدیل النظام الجزافي: الفصل الثالث
.إجراءات تحدید النظام الجـزافي بالنسبة للمكلفین بالضریبة  الجدد: الفصل الرابع

الجزء الثاني
إجـراءات مـراقبة الضریبـة

الباب الأول
في الرقـابةحـق الإدارة

مـراقبة التصـریحات: الفصل الأول 
التحقیقات الجبائیة في التصریحات: الفصل الثاني
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التحقیق في المحاسبة: القسم الأول
التحقیق المصوب في المحاسبة: القسم الثاني
بائیة الشاملة                    جق في الوضعیة الالتحقیق المعم: القسم الثالث
أحكام خاصّة ببعض الضرائب: الفصل الثالث
الضرائب غیر المباشرة        : القسٌم الأول
الرسوم على رقم الأعمال: القسم الثاني

والضریبة على الأملاكعلى رقم الأعمالرة و الرسوم الضرائب المباش: القسم الثالث 
یل والطابعجالتس:  القسم الرابع

يالباب الثان
حــق الاستــرداد

الأجـل العـام: الفصل الأول
آجـال استثنـائیة : الفصل الثاني

البـاب الثالث
إجـراءات إعـادة التقییــم

الإجراء التناقضي لإعادة التقییم: الفصل الأول
فض المحاسبةر-

إجراء فرض الضریبة تلقائیا: الفصل الثاني
فرض الضریبة تلقائیا-

ب الرابعالبـا
حـق الاطــلاع

المبدأ العـام:  الفصل الأول
لدى الإدارات و الھیئات العمومیة و المؤسسات: الفصل الثاني

لیة والمكلفین بالضریبة الآخرینلدى المؤسسات الما: الثالثالفصل 
لدى الغیر: الرابعالفصل 

أحكام عامة: الفصل الخامس
العقوبات المطبقة عند رفض حق الإطلاع: الفصل السادس 

الاحتفاظ بالوثائق المحاسبیة: السابعالفصل 
الباب الخامس
الســـر المھني

مجال تطبیق السر المھني: الفصل الأول 
عقوباتال:الفصل الثاني
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الجزء الثالث
الإجـراءات الخاصة بالمـنــازعـات

الباب الأول
المنـازعات الضریبیة

الإجراءات الأولیة لدى إدارة الضرائب: الفصل الأول 
الآجـال                                               : القسم الأول 
شكل و محتوى الشكاوى                               : القسم الثاني 
التأجیل القانوني للدفـع                                 :القسم الثالث 
الوكالة                                     : القسم الرابع

التحقیق في الشكاوى ـ أجل البت: القسم الخامس
الشكاوى الخاضعة لاختصاص الإدارة المركزیة:  القسم السادس
تفویض مدیر الضرائب بالولایة لسلطتھ:القسم السابع 
مجال اختصاص مدیر الضرائب بالولایة: القسم الثامن
ن الطعنالإجراءات أمـام لجا: الفصل الثاني

الإجراءات أمام المحكمة الإداریة: الفصل الثالث 
أحكام عامة                                                : القسم الأول

شروط متعلقة بالشكل:القسم الثاني 
.إجراءات التحقیق في الطعن: القسم الثالث 
برةالتحقیق الإضافي و مراجعة التحقیق و الخ: القسم الرابع 

سحـب الطلب:القسم الخامس
الطلبات الفرعیة لمدیر الضرائـب بالولایة:القسم السادس 
إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة:  الفصل  الرابع 

الباب الثاني 
الطعــــن الولائـي

طلبات المكلفین بالضریبة: الفصل الأول 
طلبات قابضي الضرائب: الفصل الثاني 

الباب الثالث
المقاصات–فیضات التي تقررھا الإدارة تلقائیا  ـ التخفیضات التخ
التخفیض التلقائي: الفصل الأول 
المقاصات-التخفیضات:الفصل  الثاني
التخفیضات الخاصة: الفصل الثالث 

الباب الرابع
المنازعات القمعیة
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الباب الخامس
التقـادم

ةالضرائب المباشرة والرسوم المماثل: الفصل الأول
المبدأ العام: القسم الأول

التقادم و الاسترجاع  فیما یتعلق بمداخیل رؤوس الأموال المنقولة:القسم الثاني  
الرسوم على رقم الأعمال: الفصل الثاني
الدعوى المقدمة من قبل الإدارة:القسم الأول
دعوى استرجاع الحقوق:القسم الثاني

حقوق التسجیل: الفصل الثالث
حقوق الطابع:ابعالفصل الر

الضرائـب غـیر المبـاشرة: الفصل الخامس
دعوى استـرداد الضرائب                               :  القسم الأول
دعوى الإدارة:القسم الثاني

الرابعالجــــــزء 
إجـــــراءات التحصیل

البــــــاب الأول
الجــــداول و الإنذارات

داول و تحصیلھاإصدار الج: الفصل الأول
الإنــذارات و الجــداول: الفصل الثاني

البــــاب  الثاني
ممارسة المتابـــــعات

الإغلاق المؤقت و الحجز: الفصل الأول
البیــع: الفصل الثاني
الاعتراض على المتابعات: الفصل الثالث

مسؤولیة المدیرین و مسیري الشركات             :الفصل الرابع 
اب الثالث الب

تأجیل و استحقاقات الدفع
عـقـات الدفااستحق: الفصل الأول

ـعل الدفیـأجت:الفصل الثاني 
الباب الرابع
الـتـقـادم

المـــــــــــــــواد

142إلى 105من 
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الجزء الخامس
أحكام متعلقة بالھیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى

الباب الأول
أحكام عامة
الباب الثاني

اكتتاب التصریحات
الباب الثالث

الضرائب و الرسوم المستحقة
الباب الرابع

تصریح و تسدید الضریبة
: الباب الخامس

رخص الشراء بالإعفاء و استرداد الرسم على القیمة المضافة

رخص الشراء بالإعفاء:لأولاالفصل
استرداد الرسم على القیمة المضافة: الفصل الثاني

الباب السادس
الاحتجاجات
الباب  السابع

وعاء و تصفیة و تحصیل الضریبة على الأرباح المنجمیة
الباب  السابع مكرر 
المحررات الجبائیة

الثامنالباب 
أحكام إنتقالیة

المـــــــــــــــواد

179إلى 160من 

160

161

162

2مكرر169إلى 163من 
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1مكرر174مكرر و 174

179إلى 175من 
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الجزء الأول
سس الخاضعة للضریبةإجراءات التحدید الجزافي للأ

الباب الأول 
حرفیةوالتجاریة والأحكام متـعلقة بالأنشطة الصناعیة 

إلىوإرسالھنموذجھ،الجبائیةالإدارةتقدیري تحددتصریحاكتتابالوحیدةالجزافیةالضریبةوالخاضعین لنظامبالضریبةالمكلفینعلىیتعیّن: المادة الاولى
(1).أقصىكحدسنةمن كلیویونشھرمن)30(الثلاثینقبلالتصریحھذایتم اكتتابأنویجب.النشاطممارسةمكانلھالتابعمفتش الضرائب

وتسجل فیھیتضمن تلخیصا سنویا الجبائیة،قبل المصالح مرقم ومؤشر علیھ من، عند كل طلب من الإدارة الجبائیة، سجل وتقدیمكما یتعین علیھم مسك 
.وغیرھا من المستندات الثبوتیةالمدعمة بفواتیرتفاصیل مشتریاتھم 

. تفاصیل مبیعاتھمومؤشر علیھ، یتضمننفس الشروط، مسك سجل مرقم ویتعین علیھم، زیادة على ذلك، ضمن
بإیراداتھم المھنیة، كما یتعین على المكلفین بالضریبة الممارسین لنشاط تأدیة الخدمات، حیازة دفتر یومي، یتم ضبطھ یوما بیوم و تقید فیھ التفاصیل الخاصة

.و یتم تقدیمھ عند كل طلب من الإدارة الجبائیة
(2).ملغاة: 2ادة الم

ویبلغّ.الحقیقيالربحنظامللضریبة حسبالخضوعیختارواأنالوحیدةالجزافیةلنظام الضریبةالخاضعینبالضریبةالمكلفینیمكن: 3المادة 
لاالحقیقينظام الربحاختیارإن.لحقیقياالربحنظامتطبیقالمكلفون بالضریبةفیھایرغبالتيالأولىالسنةمنفبرایرأولالجبائیة قبلالاختیارللإدارة

(3).فیھرجعة

المباشرةالضرائبقانونمن2مكرر282المادةفيعلیھالمنصوصالنھائيالتصریحاكتتابالجددبالضریبةالمكلفینعلىیتعیّن: مكرر3المادة 
.اتلقائیالمستحق،الوحیدةالجزافیةالضریبةمبلغوتسدیدالمماثلة،والرسوم

.الأكثرعلىنشاطھم،بدایةسنةمندیسمبر31قبلالتصریحھذااكتتابویجب
183المادةفيعلیھالمنصوصبالوجود،التصریحاكتتابحینالحقیقي،الربحنظامحسبللضریبةالخضوعیختارواأنالجددبالضریبةالمكلفینیمكن

(4). المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن

الثانيالباب 
أحكام متعلقة بالمھن غیر التجاریة

(5)..ملغاة: 6إلى 4اد منوالم

الثالثالباب 
و تربیة المواشيأحكام متعلقة بالأنشطة الفلاحیة
الفصل الأول

إجراء تحدید الأرباح الفلاحیة
القسم الأول

إجراء تحدید الأرباح الفلاحیة بالنسبة للأنشطة الفلاحیة
.الحسبان الأعباءھو الدخل الصافي الذي یأخذ في ،إن الدخل الفلاحي الواجب اعتماده لإقرار أساس الضریبة على الدخل:7المادة 

(6).أدناه10طبقا لأحكام المادة قدراتھا،تصنیف المنطقة حسب وبناءا علىیحدد مبلغ تكالیف الاستغلال القابلة للخصم عن طریق الاستنتاج 

.حي بالنسبة لكل مستثمرة فلاحیة، حسب طبیعة المزروعات والمساحات المزروعة والمردود المتوسطیحدد الدخل الفلا
.أقصى یتم تحدیدھما حسب كل ولایةوتتراوح كل تعریفة بین حد أدنى وحد. حسب الحالة،أو على الوحدة،تطبق تعریفات متوسطة على الھكتار الواحد

الثانيقسمال
إجراء تحدید الأرباح المتأتیة من نشاط تربیة المواشي

.والغنم والماعزثر فصائل البقر یطابق الدخل تكا،بالنسبة لنشاط تربیة المواشي:8المادة 
المحدد طبقا لأحكام التي تطبق علیھا تعریفة تأخذ في الحسبان التخفیض،المتوسطةوقیمتھا التجاریةمن الحیوانات یحدد الدخل حسب عدد رؤوس كل فصیلة 

(7).أدناه10المادة 

.2020لسنةت.م.من ق26و2020نة لس. م.من ق50و2017لسنة . م.من ق40و2007م لـسنة .ق39معدلة بموجب المواد : 1المادة (1)
.2020لسنة . ت.م.من ق30وملغاة بموجب المادة 2020لسنة . م.من ق51ومعاد إحداثھا بموجب المادة 2015ت لسنة .م.من ق33وملغاة بموجب المادة 2007م لسنة .من ق39بموجب المادة ةمعدل:2دةالما(2)
.2020ت لسنة .م.من ق27و 2017لسنة .م.من ق41و2015ت لسنة  .م.من ق34و  2015م لسنة  .من ق42و2008م لسنة .من ق22و 2007م لسنة .من ق39معدلة بموجب المواد : 3المادة (3)
.2020لسنة . ت.م.من ق28ادة ومعاد إحداثھا بموجب الم2020لسنة . م.من ق52وملغاة بموجب المادة 2017لسنة . م.من ق42محدثة بموجب المادة : مكرر3المادة (4)
.2003م لسنة .من ق5ملغاة بموجب المادة : 6و5، 4المواد (5)
.2003م لسنة .من ق62معدلة بموجب المادة : 7المادة (6)
.2003م لسنة .من ق62معدلة بموجب المادة : 8المادة (7)
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الثالثقسمال
یة الدواجن والمحارإجراء تحدید الأرباح المتأتیة من الأنشطة الخاصة بترب

البحر وتربیة النحل وریوع استغلال الفطریاتبلحو
.ریات حسب العدد والكمیات المحققةیحدد الدخل بالنسبة لأنشطة تربیة الدواجن والمحار وبلح البحر ومنتوجات استغلال الفط:9المادة 

.فیحدد الدخل حسب عدد خلایا النحل،أما بخصوص نشاط تربیة النحل
.أعلاهعریفة لكل وحدة أو كمیة مذكورة توضع ت

ثانيالالفصل
إجـراءات تحدیـد التعریفـات

وكذا حسبعلى أسس تصنیف المنطقة حسب قدراتھا أو حسب الوحدة ،أعلاه9إلى 7تحدد حسب الحالة التعریفات المشار إلیھا في المواد :10المادة 
الغرفة وممثل عنالإدارة المكلفة بالفلاحة وممثل عنلجنة ولائیة تتكون من ممثل عن الإدارة الجبائیة الولایة أو البلدیة أو مجموعة البلدیات عن طریق

.الفلاحیة
الأمر،وإذا تعذر.السابقةبالنسبة للمداخیل المحققة في السنة ،على التعریفات المحددة بقرار یصدره قبل أول مارس من كل سنةللضرائب یوافق المدیر العام 

.المعروفةتطبیق آخر التعریفات یمدد
(1).طریق التنظیمف، عنصنیالتلا سیما مقاییس ،یات تطبیق ھذه المادةفتحدد كی

ثالثالالفصل
الالتزام بالتصریح

مستثمرتھوجودمكانالضرائب بمفتشإلىالفلاحیة ویرسلھبإیراداتھخاصاتصریحایكتتبأنمواشيمربّيأوفلاحيمستثمركلعلىیتعین:11المادة 
.سنةكلمنأبریل30یومالأكثرعلى

:الآتیةویجب أن یتضمن ھذا التصریح البیانات 
 المحصى؛المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخیل
 ؛البقر والغنم والماعز والدواجن والأرانب:الفصائلعدد الرؤوس حسب
؛عدد خلایا النحل
اطن الأرضبط تربیة المحار وبلح البحر واستغلال الفطریات في سرادیب داخل الكمیات المحققة من نشا.

(2).یلیھمفتوحیومأولإلىالاستحقاقأجلقانونیة یمددعطلةیومالتصریحإیداعأجلینتھيعندما

الرابعالباب 
(3)إلغاء نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

الفصل الأول
ة الوحیدةإلغاء نظام الضریبة الجزافی

(4).ملغاة:12المادة 

یفوقعندماتحوزھا،التيالمعلوماتبناء علىبالضریبة،المكلفینعلىالوحیدةالجزافیةنظام الضریبةتطبیقالجبائیةالإدارةتلغيأنیمكن: 13المادة 
.المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن1مكرر282المادةفيعلیھاالمنصوصالوحیدةالجزافیةالضریبةعتبةالمصححالأعمالرقم
(5).القانوننفسمن2مكرر282المادةلأحكامطبقاالتسویةوتتم

(6).ملغاة:14لمادة ا

فصل الثانيال
(7)بطلان النظام الجزافي

(8). ملغاة:15المادة 

.2003م لسنة .من ق62بموجب المادة معدلة ومتممة: 10المادة (1)
.2011م لسنة .من ق43معدلة بموجب المادة : 11المادة(2)
.2015لسنة . ت.م.من ق36معدلان بموجب المادة : "الوحیدةالجزافیةنظام الضریبةإلغاء"الاول عنوان الباب الرابع والفصل(3)
.2020لسنة . ت.م.من ق30و ملغاة بموجب المادة 2020لسنة. م.من ق53ومعاد إحداثھا بموجب 2015لسنة . ت.م.من ق33ملغتاة بموجب المادة : 12المادة (4)
..2020لسنة . ت.م.من ق29و 2020لسنة . م.من ق54و2015لسنة . ت.م.من ق35و2007م لسنة .من ق39معدلة بموجب المواد : 13المادة (5)
لسنة . ت.م.من ق30بموجب المادة وملغاة2020لسنة. م.من ق55ومعاد إحداثھا بموجب المادة 2015لسنة . ت.م.من ق33موجب المادة وملغاة ب2007م لسنة .من ق39معدلة بموجب المادة : 14المادة (6)

2020.
.2020لسنة . م.من ق56ومعاد إحداثھ بموجب المادة 2015لسنة . ت.م.من ق37ملغى بموجب المادة : بطلان النظام الجزافي"الفصل الثاني(7)
.2020لسنة . ت.م.من ق30بموجب المادة وملغااة. 2020لسنة   . م.من ق57ومعاد إحداثھا بموجب المادة 2015لسنة . ت.م.من ق37ملغاة بموجب المادة :15المادة (8)
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لفصل الثالثا
(1)تعدیل النظام الجزافي

(2).ملغاة:16المادة 

بعفصل الراال
(3)إجراءات تحدید النظام الجزافي بالنسبة للمكلفین بالضریبة الجدد

(4).ملغاة: 17المادة 

(5).ملغاة:مكرر17المادة 

الثانيالجزء 
إجراءات مراقبة الضریبة

الأولالباب 
حق الإدارة في الرقابة

الفصل الأول
مراقـبة التــصریحات

.كل ضریبة أو حق أو رسم أو أتاوةالجبائیة  التصریحات والمستندات المستعملة لفرضتراقب الإدارة -18:1المادة

.طبیعتھاالھیئات التي لیست لھا صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مھما كانت المؤسسات وكما یمكنھا أن تمارس حق الرقابة على 

.الدفاتر والوثائق المحاسبیة التي تتوفر علیھا ،للإدارة الجبائیة بناءا على طلبھا الھیئات المعنیة أن تقدمالمؤسسات ویتعین على

.نشاطھاساعات ممارسة للجمھـور وخلال ساعات فتحھا ، تتم ممارسة حق الرقابة على مستوى المنشآت والمؤسسات المعنیة–2

كما یمكن للمفتش أن یطلب دراسة الوثائق المحاسبیة المتعلقة بالبیانات . ت كتابیاوتطلب التوضیحات و التبریرا. یراقب المفتش التصریحات: 19المادة
.والعملیات والمعطیات موضوع الرقابة

.شفویةكما یستمع للمعنیین إذا تبین أن استدعاءھم لھذا الغرض ضروري أو لما یطلب ھؤلاء تقدیم توضیحات 

، أو لما یكون الجواب الذي تم تقدیمھ لھذا الطلب عبارة عن رفض للإجابة على كل أو جزء من یرفض المكلف بالضریبة الإجابة على طلب شفويعندما
.النقاط المطلوب توضیحھا، یتعین علیھ أن یعید طلبھ كتابیا

كلف بالضریبة لتقدیم لماكلیفالكتابیة بشكل صریح النقاط التي یراھا المفتش ضروریة للحصول على التوضیحات أو التبریرات وتیجب أن تبین الطلبات
.یوما) 30(إجابتھ في مدة لا یمكن أن تقل عن ثلاثین 

:بطلان إجراءات الإخضاع الضریبيطائلةتحتذلك،علیھ قبل یصحح التصریحات، لكنیمكن للمفتش أن 

واد قانون ة تقویم، الأسباب التي دعت إلى ذلك ومأن یرسل إلى المكلف بالضریبة التصحیح المقرر القیام بھ على أن یبین لھ بكل وضوح، بالنسبة لكل إعاد-
المترتبة؛الضرائبوحسابوكذا أسس الإخضاع الضریبي الضرائب المطابقة لذلك،

؛اختیارهمنمستشاربخدماتاستعانتھبإمكانیةبالضریبةالمكلفیبلغّأن-

بمثابة قبولالرد في ھذا الأجل عدمویعد. یوما) 30(حظاتھ في أجل ثلاثین أن یدعو المكلف بالضریبة المعني إلى الإعلان عن موافقتھ أو تقدیم ملا-
.ضمني

.یرسل الإشعار بإعادة التقویم للمكلف بالضریبة في رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام أو یسلم لھ مع إشعار بالاستلام

بعد إعدادحق المعني في الإعتراض مراعاةبالضریبة معتبلیغھ أیضا للمكلف الضریبي الذي یتم أساس الإخضاع، أجل الرد، بعد إنقضاء المفتشویحدد
.جدول التسویة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 152یمكن أن تكون تصریحات الخاضعین للضریبة غیر المدعمة بالمعلومات والوثائق المنصوص علیھا في المادة 
.المماثلة، محل تصحیح تلقائي

ھا قدم المكلف بالضریبة بناءا على طلب من المفتش، محاسبة قانونیة من حیث الشكل وكفیلة بتبریر النتیجة المصرح بھا، فإنھ لا یمكن تصحیحغیر أنھ، إذا
(6).إلا تبعا للإجراء التناقضي الموصوف أعلاه 

.2020لسنة . م.من ق58المادة ومعاد إحداثھ بموجب 2015لسنة . ت.م.من ق37ملغى بموجب المادة ": تعدیل النظام الجزافي" الفصل الثالث (1)
..2020لسنة . ت.م.من ق30بموجب المادة وملغاة2020لسنة . م.من ق59إحداثھا بموجب المادة ومعادو2015لسنة . ت.م.من ق37بموجب المادة ملغاة:16المادة (2)
.2020لسنة . م.من ق60ومعاد إحداثھ بموجب المادة 2015لسنة . ت.م.من ق37ملغى بموجب المادة : "ددإجراءات تحدید النظام الجزافي بالنسبة للمكلفین بالضریبة الج"الفصل الرابع (3)
..2020لسنة . ت.م.من ق30بموجب المادة وملغاة2020لسنة . م.من ق61ومعاد إحداثھا بموجب المادة 2011ت لسنة .م.من ق11ملغاة بموجب المادة : 17المادة (4)
. ت.م.من ق30بموجب المادة وملغاة2020لسنة. م.من ق61ومعاد إحداثھا بموجب المادة .2015لسنة . ت.م.من ق37بموجب المادة وملغاة2015ت لسنة .م.من ق43محدثة بموجب المادة : مكرر17المادة (5)

.2020لسنة 
.2018ة لسن. م.من ق40و2009م لسنة .من ق36معدلة بموجب المادتین :19المادة (6)
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لدىالقانوناستعمالفيلتعسفالمشكلةبالمستنداتالتحججوزیجخلال مراقبة التصریحات المتعلقة بكل ضریبة وحق ورسم وإتاوة، لا: مكرر 19المادة 
.الحقیقيلھا طابعھاتعیدوأناستبعادھالھایحقالتيالجبائیةالإدارة

منستفادةالاھيالأولىغایتھابحتةمصطنعةوضعیة قانونیةإقامةإلىتھدفأوالحقیقي،مضمونھایخفيوھمیاطابعاتكتسيكانتسواءالمستندات،وھذه
أووضعیتھإلىبالنظرالأخیرھذایدفعھاأنالمفروضمنكانالتيبالأمر،المعنيعلىالضریبة المستحقةتخفیضأوالتملصأوالجبائیةالامتیازات

.الحقیقیةأنشطتھ

إتاوة،أورسمأوحقأوضریبةكلیخص وعاءنالقانواستعمالفيتعسفاتشكلمستنداتوجودقانونا،الجبائیةالإدارةتؤكدعندماالحالھوكذلك
.وتسدیدھاوتصفیتھا

استلاممنبتداءیوما)30(ثلاثینأجلالقانون فياستعمالفيالتعسفدراسةلجنةعلىالنزاعیعرضالتصحیح،أساسحولخلافنشوبحالةفي
.بالضریبةالمكلفمنطلبعلىبناءوذلكالإخطار،

(1).بذلكبالضریبةالمكلفوإبلاغباللجنةالاستعانةالجبائیةللإدارةیمكنالجدول،إعدادقبل

علىالمستنداتوتصنیفجبائیةالخضوع لمراقبةقبلالجبائیة،للإدارةبالضریبةالمكلفلجأإذاأعلاه،مكرر19المادةأحكامتطبقلا1:مكرر19المادة
العناصربكلخلالھمنوجوبالیمدھا،دناهأ1مكرر174ومكرر174لأحكام المادتینطبقاجبائيررمحطریقعنالقانون،استعمالفيتعسفأنھا

.لھذه المستنداتالحقیقيالمضمونلتقدیراللازمة

(2). الإحالةمن تاریخابتداءأشھر،) 4(أربعة أجلفيالجبائيالمحررعلىالإدارةردعدمحالةفيأیضاالأحكامھذهتطبقلا

ھذامنمكرر19المادةعلیھاتنصالتي،الجبائيالقانوناستعمالفيالتعسفحالاتلدراسةلجنةللضرائبالعامةالمدیریةلدىتنشأ2 :مكرر19المادة
:منتتكونالقانون،

الجبائیین؛والتنظیمالتشریعمدیر- 

والتحقیقات؛الأبحاثمدیر- 

المنازعات؛مدیر- 

الحالة؛حسبللضرائب،الجھويالمدیرأوالمؤسساتكبریاتمدیر- 

المقرر؛بصفةللضرائبالعامةالمدیریةمنمدیرنائب- 

محاسبي؛خبیر- 

.موثق- 

.القانونسیما أساتذةلاكفاءة،ذويأشخاصبخدماتالاستعانةللجنةیمكنللضرائب،العامالمدیرمنطلبعلىبناء

.المشاركینقراراتتساويحالةفيمرجحاصوتاویملكھاسیركیفیاتیحدداللجنة،العامالمدیریترأس

.لتمثیلھمحامیایختارأنالأخیرلھذاویمكنبالضریبة،للمكلفالاستماعویتم

(3).المدرجالطلبفيللفصلأشھر(6 )ستةأجلتتعدىلاأناللجنةعلىیجب

المبررة،غیرالدیونتقویمعندالمكلف بالضریبةمعالاتفاقیةأوالوثیقةأطرافكلمنتتضاالقانون،استعمالفيالتعسفحالةفي:3مكرر19المادة
.المناورات التدلیسیةحالةفيمقررةجنائیةعقوباتوتطبیقالزیاداتلتسدید

لاالاسترداد،وحقالمراقبةوإجراءاتبيالإخضاع الضریأنظمةإزاءجبائیةآثارالحقاستعمالفيالتعسفإجراءعلىتترتبالزیادات،ھذهإلىبالإضافة
:سیما

؛الاستثنائیةوالأنظمةالمضافةالقیمةعلىالرسممنالإعفاءمنالاستفادةحقاستثناء- 
المنتھیة،المحاسبيالتحقیقعملیةتجدیدإعادةإمكانیة- 
؛المكانعینفيالتحقیقآجالتمدیدإمكانیة- 
؛)2(بسنتینالتقادمأجلفيتمدید- 
؛بالتقسیطالدفعوجدول%20بالمقدرللدفعالقانونيالتأجیلحقاستثناء- 

(4).الغشأعماللمرتكبيالوطنیةالبطاقیةفيالتسجیل- 

.2018لسنة . م.من ق41و2014م لسنة  .من ق25معدلة بموجب المادتین :مكرر19المادة (1)
.2018لسنة . م.من ق42محدثة بموجب المادة :1مكرر19لمادة ا(2)
.2018لسنة . م.من ق43محدثة بموجب المادة :2مكرر19لمادة ا(3)
.2018لسنة . م.من ق44ة محدثة بموجب الماد:3مكرر19لمادة ا(4)
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الفصل الثاني
في التصریحاتةالجبائیاتالتحقیق

الأولالقسم
التحقیق في المحاسبة

التحریات الضروریة لتأسیس وعاء الضریبة كلوإجراءفي محاسبة المكلفین بالضریبة یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق-20:1المادة 
.ومراقبتھا

.المتعلقة بسنوات مالیة مقفلةإنّ التحقیق في المحاسبة ھو عبارة عن مجموعة العملیات الرّامیة إلى مراقبة التصریحات الجبائیة

أو المصلحةوتقبلھماعدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف الضریبة یوجھھ كتابیا ،بعین المكانیجب أن یتم التحقیق في الدفاتر والوثائق المحاسبیة
.  في حالة قوة قاھرة یتم إقرارھا قانونا من طرف المصلحة

.على الأقلمفتشفي المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائیة الذین لھم رتبة اتلا یمكن إجراء التحقیق–2

.المعلوماتمارس الإدارة حق الرقابة مھما كان السند المستعمل لحفظ ت–3

التي تساھم بصفة مباشرة أو غیر والمعالجاتوالمعطیاتإذا كانت المحاسبة ممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي یمكن أن تشمل المراقبة مجمل المعلومات 
.الجبائیةمباشرة في تكوین النتائج المحاسبیة أو 

بطاقیة الكتابات المحاسبیة تحت تصرف المحققین المكلفون بالضریبة المحقق في محاسبتھم، عند مسكھم لمحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، بوضعیُلزم
(*).بناء على طلب خطي یقدمھ المحققون

بناءا على طلب صریح ،أو على مستوى المصلحة،بالضریبةیمكن أن تتم عملیة التحقیق إما في عین المكان باستعمال تجھیزات الإعلام الآلي ملك المكلف
.أعلاه1- 20ھو منصوص علیھ في أحكام المادة ، كمامن المكلف بالضریبة

استعملت في تأسیس المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام التيوالدعائمیجب على المكلف بالضریبة أن یضع تحت تصرف الإدارة كل النسخ الحالة،في ھذا و
.ليالآ

عن طریق إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق مقابل إشعار ،أي تحقیق في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضریبة بذلك مسبقافي إجراءلا یمكن الشروع –4
إبتداء من ،أیام) 10(مدتھ عشرة ،على أن یستفید من أجل أدنى للتحضیرمحاسباتھ،بالوصول مرفقا بمیثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة المحقق في 

.تاریخ استلام ھذا الإشعار 

و كذا تاریخ وساعة أول تدخل و الفترة التي یتم التحقیق فیھا و الحقوق و الضرائب ،یجب أن یبین الإشعار بالتحقیق ألقاب و أسماء و رتب المحققین 
أن المكلف بالضریبة یستطیع أن یستعین ،صراحة تحت طائلة بطلان الإجراء الرسوم و الأتاوى المعنیة و كذا الوثائق الواجب الإطلاع علیھا و أن یشیرو

. تیاره أثناء إجراء عملیة الرقابةبمستشار من اخ

.یجب إعلام المكلف بالضریبة بذلك ،في حالة استبدال المحققین

یسلم الإشعار بالتحقیق حالتھا،المحاسبیة ووجود الوثائقو التأكد من في حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي إلى المعاینة المادیة للعناصر الطبیعیة للاستغلال أ
.المراقبةفي المحاسبة عند بدایة عملیات 

.سابقالا یمكن البدء في فحص الوثائق المحاسبیة من حیث الموضوع إلا بعد مرور أجل التحضیر المذكور 

أشھر، فیما ) 03(یق في عین المكان فیما یخص الدفاتر والوثائق المحاسبیة أكثر من ثلاثة لا یمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحق–5
:یخص 

.دج، بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیھا1.000.000مؤسسات تأدیة الخدمات، إذا كان رقم أعمالھا السنوي لا یتجاوز -

.دج، بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیھا2.000.000كل المؤسسات الأخرى، إذا كان رقم أعمالھا السنوي لا یتجاوز -

دج 5.000.000أشھر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعلاه، إذا كان رقم أعمالھا السنوي لا یفوق على التوالي ) 06(یمدد ھذا الأجل إلى ستة 
.دج، بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیھا 10.000.000و

.أشھر) 09(ن المكان في جمیع الحالات الأخرى، تسعة یجب أن لا تتجاوز مدة التحقیق بعی

تضاء في یجب معاینة نھایة عملیات التحقیق في عین المكان، عن طریق محضر یستدعى المكلف بالضریبة المحقق معھ لتأشیره، وتوضع الإشارة عند الاق
.المحضر في حالة رفض ھذا الأخیر التوقیع

من قانون الإجراءات الجبائیة للإجابة 1مكرر20فق الأجل الممنوح للمكلف بالضریبة المحقق معھ بموجب المادة و تمدد مھلة التحقیق في عین المكان و
. من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة141على طلبات التوضیح أو التبریر في حالة وجود عملیات تحویل غیر مباشر للأرباح بمفھوم المادة 

أشھر، عندما توجھ الإدارة الجبائیة طلبات للمعلومات في إطار المساعدة الإداریة إلى إدارات جبائیة أخرى، و ذلك  في ) 6(لأجل بستة ویمكن تمدید ھذا ا
.إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات

.2019من ق م لسنة 15و2017لسنة . م.من ق43و2016لسنة . م.من ق23و. 2013م لسنة .من ق10و2012م  لسنة .من ق31و 2009م لسنة .من ق37معدلة بموجب المواد : 20المادة (*)
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.عد نھایة التحقیق في عین المكانلا یحتج بمدة المراقبة أمام الإدارة لدراسة الملاحظات أو العرائض التي یقدمھا المكلف بالضریبة ب

لمكلف بالضریبة و علاوة على ذلك، لا تطبق مدد المراقبة في عین المكان المحددة أعلاه، في حالة استعمال مناورات تدلیسیة مثبتة قانونا، أو إذا قدم ا
.أعلاه 19یح أو التبریر المنصوص علیھا في المادة معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة أثناء التحقیق أو إذا لم یرد في الآجال على طلبات التوض

.یرسل الإشعار بإعادة التقویم للمكلف بالضریبة في رسالة  موصى علیھا مع إشعار بالإستلام أو یسلم لھ مع إشعار بالإستلام–6

مواد التي یؤسس علیھا إعادة التقویم بطریقة تسمح للمكلف بجب أن یكون الإشعار بإعادة التقویم مفصلا بقدر كاف و معللا ، كما یتعین إعادة ذكر أحكام ال
.بالضریبة من إعادة تشكیل أسس فرض الضریبة و تقدیم ملاحظاتھ أو إعلان قبولھ لھا

.و یعد عدم الرد في ھذا الأجل بمثابة قبول ضمني . یوما لیرسل ملاحظاتھ أو قبولھ) 40(وللمكلف بالضریبة أجل أربعین 

. الرد، یجب على العون المحقق أن یعطي كل التفسیرات الشفویة المفیدة للمكلف بالضریبة حول مضمون التبلیغ إذا طلب ھذا الأخیر ذلك قبل إنقضاء أجل 
.  كما یمكنھ، بعد الرد، الإستماع إلى المكلف بالضریبة إذا تبین أن سماعھ مُجْدٍ أو إذا طلب ھذا الأخیر إعطاء تفسیرات تكمیلیة 

ع أو بالقانون، غ المكلف بالضریبة الذي حقق معھ في إطار الإشعار بالتقویم أن لدیھ إمكانیة طلب، في رده، التحكیم بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالوقائبجب أن یبل
.لمراجعاتحسب الحالة، من مدیر كبریات المؤسسات أو من مدیر الضرائب بالولایة أو من رئیس مركز الضرائب أو من رئیس مصالح التدقیق و ا

. التحقیقیجب أن یوضح الاستدعاء المكتوب التاریخ والساعة ویرسل إلى المكلف بالضریبة الذي حقق معھ لاستدعائھ للحضور إلى اجتماع إختتام أشغال
.ویمكن للمكلف بالضریبة الذي حقق معھ أن یستعین بمستشار من اختیاره

الأخیرةھذهأظھرتوإذا.ومبررةكذلك مفصلةتكونمراسلةخلالمنبذلك،یعلمھأنعلیھینبغيبالضریبة،المكلفالمحقق لملاحظاتالعونرفضعند
لیرسلیوما،(40)بأربعینیُقدرإضافيأجلللمكلفیُمنحالأصلي،الإشعارسابقا عبرأخذھایسبقلمجدیدةعناصرأخذأوالتقویم، لإعادةآخرسببا

.ملاحظاتھ

الصریح، یصبح أساس فرض الضریبة المحدّد نھائیا، ولا یمكن للإدارة الرجوع فیھ، إلاّ في حالة ما إذا كان المكلفّ بالضریبة قد استعملفي حالة القبول-7
ف مناورات تدلیسیة أو أعطى معلومات غیر كاملة أو خاطئة خلال التحقیق، كما لا یمكن الاعتراض علیھ عن طریق الطعن النزاعي من طرف المكلّ 

.الضریبة ب

وباستثناء ، أدناه، عندما ینتھي التحقیق في المحاسبة الخاصة بفترة معیّنة، بالنسبة لضریبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب96مع مراعاة أحكام المادّة -8
ةجدیدمراقبةلا یمكن للإدارة أن تشرع في ما إذا كان المكلفّ بالضریبة قد استعمل مناورات تدلیسیة أو أعطى معلومات غیر كاملة أو خاطئة خلال التحقیق،

(*).بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، و بالنسبة لنفس الفترة، فواتیر أو مذكرات، لنفس التقییدات الحسابیة

لتقدیمبالضریبةمكلفالخلالھمنإعذار یُدعىموضوعیكونكماحضوریا،علیھللتوقیعبالضریبةالمكلفیُدعىبمحضرالمحاسبةتقدیمعدمیثبت-9
.المحضرعلىالمحتمل للتوقیعالرفضیذكركما.أیام(8)ثمانیةعنیزیدلاأجلفيالمحاسبة

القسم الثاني
التحقیق المصوب في المحاسبة

ة أنواع من الضرائب، لفترة كاملة أو محاسبة المكلفین بالضریبة لنوع أو عدالیمكن لأعوان الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق مصوّب في )1: مكرر20المادّة 
.ة تقل عن سنة جبائیةعة عملیات أو معطیات محاسبیة لمدلجزء منھا غیر متقادمة أو لمجمو

تخفي المضمونوالتيبالضریبةالمكلفین طرفمنالتي تم إبرامھاالاتفاقیاتأوالمستنداتصدقفيالجبائیةالإدارةتشككعندماالتحقیقكذلكویتم
.الجبائیةالأعباءتخفیضأوإلى تجنبتھدفبنودطریقعنللعقدلحقیقيا

لتوضیحیة على غرار الفواتیر ایمكن أن یطلب من المكلفین بالضریبة المحقق معھم أثناء ھذا التحقیق، تقدیم الوثائق المحاسبیة والوثائق أثناء ھذا التحقیق ،
لا یمكن أن ینتج عن ھذا التحقیق، بأي حال من . الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالتحقیقوالعقود ووصول الطلبیات أو التسلیم المرتبطة ب

.     الأحوال، فحص معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضریبة

.التحقیق العام المذكور سابقًاالمطبقة في 5و4باستثناء النقاط المذكورة في الفقرتین ،لنفس القواعدفي المحاسبةالتحقیق المصوبیخضع)2

سلیم إشعار بالتحقیق مقابل لا یمكن الشروع في إجراء التخقیق المصوب في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضریبة بذلك مسبّقًا، عن طریق إرسال أو ) 3
أیام، ) 10(ستفید من أجل أدنى للتحضیر، مدّتھ عشرة حقوق والتزامات المكلف بالضریبة المحقق في محاسبتھ، على أن إشعار بالوصول مرفقًا بمیثاق 

.الإشعارھذاابتداءً من تاریخ استلام

یجب المصوب التحقیقخاصیةیجب أن یشمل الإشعار بالتحقیق، بالإضافة إلى العناصر المشترطة أثناء التحقیق في المحاسبة المذكورة سابقًا، توضیح 
.   ھابطبیعة العملیات المحقق فیالتعرف على

یجب معاینة، نھایة عملیات .)02(في عین المكان، في الدفاتر والوثائق، أكثر من شھرینلا یمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقیق ) 4
ھذا في المحضر في حالة رفض لإشارة عند الاقتضاءوتوضع .هلتأشیرالمكلف بالضریبة المحقق معھىالتحقیق في عین المكان، عن طریق محضر یستدع

.توقیعالأخیر ال

من قانون الإجراءات الجبائیة للإجابة على 1مكرر20وتمدد مدة التحقیق في عین المكان وفق الأجل الممنوح للمكلف بالضریبة المحقق معھ بموجب المادة 
. من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة141وم المادة طلبات التوضیح أو التبریر في حالة وجود عملیات تحویل غیر مباشر للأرباح بمفھ

.2019من ق م لسنة 15و2017لسنة . م.من ق43و2016لسنة . م.من ق23و. 2013م لسنة .من ق10و2012م  لسنة .من ق31و 2009م لسنة .من ق37معدلة بموجب المواد : 20المادة (*)
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أشھر، عندما توجھ الإدارات الجبائیة طلبات للمعلومات في إطار المساعدة الإداریة إلى إدارات جبائیة أخرى، و ذلك  في ) 6(ویمكن تمدید ھذا الأجل بستة 
.إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات

(1).یومًا، لإرسال ملاحظاتھ أو قبولھ، ابتداءً من تاریخ تسلیم الإشعار بإعادة التقویم) 30(الضریبة أجل ثلاثین مكلف بللیملك –5

ي تمت فیھا المراقبة،إنّ ممارسة التحقیق المصوّب لا تمنع الإدارة الجبائیة من إمكانیة إجراء التحقیق المعمق في المحاسبة لاحقًا والرجوع إلى الفترة الت–6
. ولكن یجب أن تأخذ بعین الاعتبار الحقوق المطالب بھا نتیجة لإعادة التقییم المتمم عند التحقیق  المصوّب

غیرتحویلاتتدل علىوبتوفر عناصر،مكرر أعلاه20و 20یجب على أعوان الإدارة الجبائیة خلال المراجعة المقررة في المادتین :2مكرر 20المادة
المحددة المعلومات والوثائقالمؤسسةمنأن یطلبواوالرسوم المماثلة،المباشرةالضرائبقانونمكرر من141المادةأحكاممفھومللأرباح، حسبمباشر

ناعیة ، لطبیعة العلاقات بین ھذه المؤسسة وإحدى أو عدة مؤسسات متواجدة خارج الجزائر، وكیفیة تحدید مبالغ التحویلات المرتبطة بالعملیات الص
المتواجدة لتجاریة أو المالیة مع المؤسسات المتتواجدة خارج الجزائر وإذا اقتضى الحال ، الأطراف الموافقة والأنشطة الممارسة من طرف المؤسسات وا

.خارج الجزائر والمرتبطة بعملیات صناعیة أو تجاریة أو مالیة مع المؤسسة محل المراجعة وكذا النظام الجبائي المسطر لھذه العملیات

مكرر من قانون 169بالنسبة للمؤسسات الأعضاء في مجمّع الشركات والشركات الأجنبیة، فإنّ الوثائق ھي تلك المنصوص علیھا بموجب أحكام المادة 
.الإجراءات الجبائیة

مكرر المذكورة 169ب أحكام المادة غیر أنّھ، ومن أجل احتیاجات التحقیق، یتوجب على ھذه المؤسسات أن تضع الوثائق التكمیلیة المنصوص علیھا بموج
(2).أدناه، تحت تصرف أعوان التحقیق

أن كما یتعین على المؤسسات التي تمسك محاسبة موحدة . عند كل طلبالتحلیلیة التي تمسكھا إلى الأعوان المحققینمحاسبة أن تقدم الالمؤسسات علىیتعین
.عند كل طلبالموحدةلأعوان التحقیق، الحساباتتقدم 

الأجنبیة المعنیة والمنتوجبتحدید المؤسسةوذلكووثائقعلى معلوماتللحصولضروریةالمفتشیراھاالتيالنقاطالمكتوبة صراحةالطلباتتبینأنجبی
.المعنيالإقلیمأوالبلدوكذاالمعني بالتحقیقالنشاطأوالمعاملةمحل

.أعلاه19دةالمایعد أجل الرد مماثلا للأجل المنصوص علیھ في

الأقل علىمفتشرتبةلدیھمالذینالجبائیةعوان الإدارةلأیمكنالجبائي،وبالتحقیقبالمراقبةالأحكام المتعلقةكلعنالنظربغض- 3:1مكرر20المادة
الذین بالضریبةالمكلفینضدالجبائيلتلبساتحریر محضرالمستقبلیة،الجبائیةالدیونتحصیلتھدیدا لعملیةتشكلأنیمكنظروففيقانونا،والمحلفین
.الضریبيالإخضاعمجالفيوالأنظمة الخاصةالعامالقانونلنظامخاضعةأنشطةیمارسون

.الخصوصعلىالإعسارعملیةترتیببھدفالمكلف بالضریبةینظمھامناورةأيقبلالجبائیةالإدارةتضطلع بھامراقبةعملیةالجبائيالتلبسویعتبر

المباشر الاستعمالعلىبالحصولللإدارةیسمحكما.مقبولةمؤشراتتجتمععندماالممارسالغشبالتدخل لوقفالجبائیةللإدارةالإجراءھذاویسمح
التصریحیة لتزاماتالافیھاتنتھيلاالتيبالنسبة للمرحلةحتىوذلكالمناسبالوقتفيللأشخاص المعنیینوالاجتماعیةالمالیةوالمحاسبیةللوثائق

.الجبائيالتشریعفيعلیھاالمنصوص

- .الإدارة المركزیةمنالمسبقةالموافقةالإجراء،بطلانتحت طائلةالجبائي،التلبسإجراءلتطبیقیشترط2

وفي.الفةلمخاصاحببالضریبةالمكلفقیععلى التوویصادقالجبائیةالإدارةعونقبلمنالإدارة،الذي تعدّهالنموذجوفقالجبائيالتلبسمحضریوقع
بشأنھحرّرالذيالمعنيبالضریبةإلى المكلفمنھنسخةوتسلمالأصليبالمحضرإدارة الضرائبوتحتفظ.المحضرفيذلكیذكرالتوقیع،حالة رفض

.المحضر

:لاسیماالاسترداد،وحقراءات المراقبةوإجالضریبيالإخضاعأنظمةإزاءآثار جبائیةالجبائيالتلبسإجراءعلىتترتب3-

؛الإدارةطرفمنالتحفظيالحجزإعدادإمكانیة-

؛الاستثنائیةوالأنظمةالمضافةالقیمةعلىالرسممنالإعفاءمنالاستفادةحقاستثناء-

؛المنتھیةالمحاسبيالتحقیقعملیةتجدیدإعادةإمكانیة-

المكان؛عینفيتحقیقالآجالتمدیدإمكانیة-

؛)2(بسنتین التقادمأجلفيتمدید-

؛بالتقسیطالدفعجدولو20 %بـالمقدرللدفعالقانونيالتأجیلحقاستثناء-

المماثلة؛والرسومالمباشرةالضرائبقانونمن1مكرر194المادةفيعلیھاالمنصوصالغراماتتطبیق-

(3).الغشأعماللمرتكبيلوطنیةاالبطاقیةفيالتسجیل-

للإجراءات طبقاالتلبسمحضراستلامعندتصةلمخالإداریة االقضائیةالھیئةإلىاللجوءالجبائيموضوع التلبسكانالذيبالضریبةللمكلفویمكن4-
. بھالمعمول

..2017لسنة . م.من ق43و. 2014لسنة . م. من ق26و 2012م لسنة .من ق32و 2010م لسنة .من من ق24و معدلة بموجب المادتین 2008ت لسنة .م.من ق22محدثة بموجب المادة :مكرر20المادة (1)
من 45و 2017لسنة . م.من ق44و2014لسنة . م.من ق27و2013م لسنة  .من ق11و2012م لسنة  .من ق33و معدلة بموجب المادتین 2010ت لسنة .م.من ق17محدثة بموجب المادة :2مكرر20المادة (2)

.2019لسنة . م.من ق16و2018لستة . م.ق
.2013م لسنة .من ق12ومعدلة بموجب المادة 2010ت لسنة .م.من ق18محدثة بموجب المادة :3كررم20المادة (3)
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القسم الثالث
التحقیق المعمّق في الوضعیة الجبائیة الشاملة

عیین بالنسبة للضریبة على الدخل یكن لأعوان الإدارة الجبائیة أن یشرعوا في التحقیق المعمّق في الوضعیة الجبائیة الشاملة للأشخاص الطبیم-21:1المادّة 
.تعلقة بھذه الضریبةتكون لدیھم إلتزامات معندما ،سواء توفر لدیھم موطن جبائي في الجزائر أم لا،الإجمالي

و الذمّة أو الحالة المالیة و العناصرالمكوّنة لنمط ،عوان المحققون من الانسجام الحاصل بین المداخیل المصرّح بھا من جھةیتأكد الأ،و في ھذا التحقیق
.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 98و 6و ھذا حسب المادتین ،من جھة أخرى،معیشة أعضاء المقر الجبائي

وجود أنشطة أو ،جبائیاصيوضعیة الملكیة وعناصر نمط المعیشة لشخص غیر محة الجبائیة الشاملة عندما تظھر وضعیالي و یمكن القیام بتحقیق معمق ف
.مداخیل متملصة من الضریبة

.لا یمكن القیام بتحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة إلا من طرف أعوان من الإدارة الجبائیة لھم رتبة مفتش على الأقل-2

،المكلفّ بالضریبة بذلك مسبّقافیما یتعلق بالضریبة على الدخل دون إعلام،لا یمكن القیام بتحقیق معمّق في الوضعیة الجبائیة الشاملة لشخص طبیعي -3
ومنحھ ،عیتھ الجبائیةمرفوقا بمیثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة المحقق في وض،من خلال إرسال إشعار بالتحقیق أو تسلیمھ لھ مع إشعار بالاستلام

.إبتداءا من تاریخ الاستلام یوم،)15(عشر بخمسةأجلا أدنى للتحضیر یقدر

أن یستعین یجب أن یذكر الإشعار بالتحقیق الفترة موضوع التحقیق و أن یشیر صراحة ، تحت طائلة بطلان الإجراء ، أن المكلفّ بالضریبة لھ الحق في 
.ختاره ھوخلال عملیة المراقبة بمستشار ی

تاریخ استلام تحت طائلة بطلان فرض الضریبة، لا یمكن أن یمتد التحقیق المعمّق في الوضعیة الجبائیة الشاملة طیلة فترة تفوق سنة واحدة، اعتبارا من- 4
.أعلاه أو تاریخ تسلیمھ، إلى غایة تاریخ الإشعار بإعادة التقویم3الإشعار بالتحقیق المنصوص علیھ في المقطع 

صدة  ومداخیل وتمدد ھذه الفترة بأجل یمنح، عند الإقتضاء ، للمكلف بالضریبة و بناء على طلب  ھذا الأخیر، للرد على طلبات  التوضیح  أو تبریر الأر
.الأرصدة  من الخارج

ارة بغیة الحصول على كشوفات الحساب عندما لا أعلاه، و بالآجال الضروریة للإد19یوما المنصوص علیھا في المادة ) 30(كما تمدد ھذه الفترة بالثلاثین 
یوما إبتداء من تاریخ طلب الإدارة أو للحصول على المعلومات المطلوبة من طرف السلطات ) 30(یستطیع المكلف بالضریبة تقدیمھا في أجل ثلاثین 

.الأجنبیة عندما یتوفر المكلف بالضریبة على مداخیل في الخارج أو متحصل علیھا من الخارج

. في  حالة إكتشاف  نشاط خفي) 02(تمدد المدة المذكورة  في المقطع الثالث أعلاه إلى سنتین 

على عند ما یكون العون المحقق قد حدّد أسس فرض الضریبة، على اثر تحقیق معمّق في الوضعیة الجبائیة الشاملة لشخص طبیعي، بالنسبة للضریبة-5
لحالة، أن تعلم المكلفّ بالضریبة بالنتائج وذلك حتى في غیاب إعادة تقویم، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، ضمن الدخل، یتعین على الإدارة، في ھذه ا
.یمكن أن یسلمّ الإشعار بالتقویم للمكلفّ بالضریبة مقابل إشعار بالاستلام. أعلاه6-20الشروط المنصوص علیھا في المادّة 

تقویم مفصلا بقدر كاف و معللا، كما یتعین أیضا إعادة  الأخذ بأحكام المواد التي تتأسس بموجبھا إعادة تقویم بطریقة یجب أن یكون  الإشعار  بإعادة  ال
.تسمح للمكلف بالضریبة من إعادة تشكیل أسس فرض الضریبة و تقدیم ملاحظاتھ أو إعلان قبولھ بھا

.خلال ھذا الآجل بمثابة قبول ضمنيویكون عدم الرّد . ظاتھ أو قبولھیوما لتبلیغ ملاح) 40(یتمتع المكلفّ بالضریبة بأجل أربعین 

كما . ھذا الأخیر ذلكوقبل انقضاء أجل الرّد، یجب على العون المحقق أن یمد المكلفّ بالضریبة بكلّ التفسیرات الشفویة المفیدة حول مضمون التبلیغ إذا طلب 
.إذا كان سماعھ مجدیا أو إذا طلب ھذا الأخیر إعطاء تفسیرات تكمیلیةیمكنھ بعد الرّد الاستماع إلى المكلفّ بالضریبة، 

في إطار الإشعار بالتقویم أن لدیھ إمكانیة أن یطلب في رده التحكیم بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالوقائع أو یجب أن یبلغ المكلف بالضریبة الذي تم التحقیق معھ 
. و المراجعاتضرائب أو رئیس مصلحة البحث والتدقیقبالقانون، حسب الحالة، من المدیر الولائي لل

اع اخت ى اجتم ھ لاستدعائھ للحضور إل ق مع م التحقی ذي ت ف بالضریبة ال ى المكل اریخ و الساعة و یرسل إل وب الت ام أشغال یجب أن یوضح الإستدعاء المكت ت
.ویمكن للمكلف بالضریبة الذي حقق معھ أن یستعین بمستشار من اختیاره. التحقیق

ھبالضریبة،المكلفملاحظاتالمحققالعونرفضإذاماحالةفي ھیجبفإن لاغعلی ذاإب رعنھ قالأخی ررةمفصلةمراسلةطری ي.ومب ةوف احال إذام
نحالإشعارفيواردةتكنلمجدیدةلعناصرالاعتباربعینالأخذأوالتقویملإعادةآخرسبباالأخیرةھذهأظھرت إضافیاأجلابالضریبةالمكلفالأصلي، یم

. ملاحظاتھلیرسلیوما( 40 )أربعونقدره

یجوزلا،من إجراء تحقیق معمّق في الوضعیة الجبائیة الشاملة بالنسبة للضریبة على الدخلیتم الإنتھاءعندما أدناه، 96مع مراعاة أحكام المادة –6
إلاّ إذا كان المكلفّ بالضریبة قد أدلى بمعلومات ،بنفس الفترة ونفس الضریبةةخاصاقبة الوثائق أو مرالشروع في تحقیق جدید،بعد ذلك،للإدارة الجبائیة

(*). غیر كاملة أو خاطئة خلال التحقیق أو یكون قد استعمل أسالیب تدلیسیة

.2016لسنة . م.من ق24و 2013م لسنة  .من ق13و 2012م لسنة .من ق34و 2009م لسنة . من ق38معدلة بموجب المواد : 21المادة (*)
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الفصل الثالث
أحكام خاصّة ببعض الضرائب

الأولالقسم
الضرائب غیر المباشرة

االمعاینات و ممارستھ
.والمعاینات التي تبدو لھم ضروریة في المحلاتّ المھنیة للمكلفّین بالضریبةیجوز لأعوان الإدارة الجبائیة القیام بكل التحقیقات:22المادّة 
من أعلاه،22المادّة المنصوص علیھم في الآخرین،والمكلفّین بالضریبة لا یمكن للأعوان الدخول إلى محلات الصناع والصناعیین والتجار:23المادّة 

:التالیةإلاّ خلال النھار و في الساعات الضریبة،أجل القیام بكل أعمال المعاینة والتحقیق الضروریة لضمان حق 
 ؛مساءمن الساعة السادسة صباحا إلى غایة الساعة السادسة مارس،31من أول أكتوبر إلى غایة
 الخامسة صباحا إلى غایة الثامنة مساء سبتمبر ، من الساعة30من  أول أبریل إلى غایة.

عندما تكون ھذه المؤسسات مفتوحة ،ومعامل التقطیر والمؤسسات الأخرى الخاضعة لرقابتھموالورشات یمكن للأعوان الدخول لیلا إلى مصانع :24المادّة 
.  شاط و التجار أن مؤسساتھم في مرحلة النأأو عندما یتبیّن من تصریحات الصناعیین ،للجمھور

أحـكــام مختلفة
،من قانون الضرائب غیر المباشرة4-182ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادّة , یجب أن یتم نقل الخمور التي ینقلھا أصحاب الغلال :25المادّة 

" .رخص النقل"عن طریق سندات الحركة المسماة 
.ابسة و الخمیرات الكحولیة إلا إذا كانت مصحوبة بسند حركة لا یمكن نقل ثفل العنب و حثالات النبیذ الی:26المادّة 
بشھادة من التصریح مصحوبافإنھ یجب أن یكون ھذا , قبل مرسل المشروباتبكفالة منعندما لا یقدم تصریح رفع الخمور بموجب سند إعفاء :27المادّة 

.العملیةالحائز تـثبت حقیقة 
الأخــــتــام

.بالشمعحة أن تختم الفتحات الرئیسیة للأواني التي تحتوي على الكحولیات بالرصاص أو یمكن للمصل:28المادّة 
.یبین الإعفاء بالكفالة نوع و عدد الأختام و وصفھا 

المراقبة والتحقیق
ھا وكذا درجة الكحول أو الخلّ یجب على الصناع أن یصرحوا للأعوان بنوع السوائل الموجودة في كلّ إناء وكمیّت،خلال تحقیقات المصلحة:29المادّة 

.فیھا
تضاف الكمیّات الناقصة المعترف بھا زائدة في . یقدمونھا بموجب الفقرة الأولى أعلاه سعلى التصریحات التي %5ویمنح للصناع تفاوت مسموح قدره 

.محضرر أما الكمیات الناقصة فتقتطع دون اللجوء إلى تحری،حدود ھذا التفاوت المسموح بھ إلى الأعباء
رقابة المصلحة

الضرائب غیر یتعین على زارعي التبغ أن یكونوا مستعدین لتقدیم إیصالات التصریحات التي ھم مجبرون على الإدلاء بھا تنفیذا لأحكام قانون : 30المادّة 
.و ذلك عند كلّ طلب من أعوان الضرائبالمباشرة 

.كلما طلب منھم ھؤلاء ذلك،م وأن یدخلوھم إلى مناشرھم ومخازنھم للتبغ الموجود على شكل أوراقكما یجب علیھم أن یقودوا أعوان الضرائب إلى مزارعھ
لمخازن التي یخصصھا الزراع ایرخّص لأعوان الضرائب طلب الإستعانة بالأعوان البلدیین لایصالھم ومرافقتھم إلى المزارع وكذا المناشر و:31المادة 

.تثمرتھم سلم
تبعا لنظام ،غرسات طولا وعرضا) 10(لتعرف على المساحات المغروسة بواسطة حبل متري حسب الحیز الذي تشغلھ على الأقل عشریمكن ا:32المادّة 

. الغراس تقریبا 
ویختلف .أي بمعنى عن طریق حساب غراس الصّف الوسط في كلّ مجموعة،و یمكن أن یتّم إحصاء الغراس عن طریق مجموعات عدد منفرد للصفوف

.الغراسالصفوف الذي یشكّل كلّ مجموعة بالعكس بالنسبة لدرجة انتظام عدد 
فقرتین السابقتین، لا یمكن لزارعي التبغ أن یعترضوا على نتائج التقدیرات الخاصّة بالمساحات وإحصاء القطع المغروسة، المتّبع حسب الطرق المبیّنة في ال

. دد القطع المغروسة وعإذا لم یكونوا قد صرّحوا بصفة منتظمة بالمساحات
الأعوان نفس القیاسات یعید،وفي ھذه الحالة.لا یستطیع الزراع أن یقدموا اعتراضا إلاّ في وقت التحقیق من قبل المصلحة،وعندما تتوفر جمیع ھذه الشروط

إذا كان الأمر یتعلقّ بإحصاء ،دد صفوف المجموعاتو التعداد بنفس الطرق ولكن في أجزاء أخرى من القطعة  إذا كان الأمر یتعلقّ بالمساحة، و بتحقیق ع
.و إذا بقي الخلاف قائما، فتحسب الغراس واحدة واحدة، ویعھد تقدیر المساحة إلى مستخدم سام للضرائب یحدد بصفة نھائیة نتائج التقدیرات.الغراس

الثانيالقسم
الرسوم على رقم الأعمال

حــق إجراء التحقیق
كلّ شخص یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة ، بتقدیم كلّ المبرّرات اللازمة لتحدید رقم أعمالھ سواء على مستوى مؤسستھ یلزم: 33المادّة 

الخاضعین بالنسبة لكل فئة من،إلى أعوان الضرائب المعنیین بالأمر وكذا إلى أعوان المصالح المالیة الأخرى المعینین،الرئیسیة أو فروعھا أو وكالاتھا
.بموجب قرار من الوزیر المكلفّ بالمالیة ،للضریبة

أن یقوموا بحضور أو تحت قیادة أحدھم لھ رتبة مراقب على الأقل، لدى المدینین بالرسم على القیمة المضافة ولدى الغیر ،یمكن للموظفین المذكورین أعلاه
بكل التحقیقات ، حویل وكذا تخزین البضائع أو بیعھا أو تأدیة الخدمات بجمیع أنواعھاالعاملین لحسابھم في المحلاتّ المخصّصة لصنع أو إنتاج أو ت

.والتحریات اللازمة لتأسیس وعاء الضریبة ومراقبتھا 
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لھا صلة بعملیات لوثائق المھنیة التي  یمكن أن تكون اوكذا كل دعامة والسجلات و،یمكنھم طلب تسلیم الفاتورات والمحاسبة المادیة والدفاتر،ولھذا الغرض
.والشروع في معاینة العناصر المادّیة للمؤسسة أسفرت أو یمكن أن تسفر عن وضع فاتورة

لى المحلاتّ ذات الاستعمال المھني ووسائل نقل إ،یحق لھم الدخول خلال ساعات النشاط ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء،من أجل ذلك
.احمولتھالبضائع وكذا 

.فاتورةكما یمكنھم طلب تسلیم نسخة من المستندات المتعلقّة بالعملیات التي تسفر عن وضع 

.المخالفات الملاحظة ویسجل فیھ جرد الوثائق التي سلمھا المكلفّ بالضریبة لفصّ ویتم على اثر كلّ تدخل تحریر محضر تدوّن فیھ التحریات التي تمت وت

یتم تحریر محضر ،وفي حالة غیاب المكلف بالضریبة أو ممثلھ.التحقیقم المكلفّ بالضریبة عن طریق تسلیمھ إشعار بإجراء یتّم إعلا،وخلال التدخل الأوّل
.یذكر ذلك في المحضر ،وفي حالة رفض الإمضاء من طرف الشخص الذي حضر إجراء التدخل. بذلك

2003من قانون المالیة لسنة 65حقیق إلى تطبیق العقوبات الجبائیة المحددة في المادة یؤدي الإخلال بقواعد الفوترة الملاحظة أثناء ممارسة الحق في الت
.المعدلة و المتممة

القسم الثالث
(1)الأملاكعلىوالضریبةالأعمالرقمعلىوالرسومالمباشرةالضرائب

بالضریبة،للمكلفینالملكیةوضعیةإعادة تشكیلفيالجبائیةصالحالمتشرعالأملاك،علىالضریبةمجالفيتلقائیاالضریبةفرضتإذا:مكرر33المادة
.المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن98المادةفيالمنصوص علیھاالحیاةنمطوعناصرللأملاكالخارجیةمظاھرھاحسب

علىیجبفإنھالخارج،فيأملاكاوالذین یحوزونالأملاكعلىیبةبالضرالمعنیینبالضریبةللمكلفینالملكیةوضعیةتشكیلإعادةلاحتیاجاتبالنسبة
.بھالمعمولالاتفاقيللقانون الجبائيطبقاللمعلومات،تبادلإطارفيطلبتقدیمالجبائیةالمصالح

:علىیجبالأملاك،علىالضریبةتطبیقأجلومن

سعرھایتجاوزسیاحیةسیاراتاقتنواالذینوعناوین زبائنھموألقابأسماءیتضمنمفصلبكشفإقلیمیاالمختصةالجبائیةالإدارةتزویدالسیاراتوكلاء–
.دج10.000.000مبلغ 

فاخرة،مجوھراتاقتنواالذینوعناوین زبائنھموألقابأسماءیتضمنمفصلبكشفإقلیمیاالمختصةالجبائیةالإدارةتزویدالمجوھراتبائعي–

البیعطریقعنقیمةأشیاءیقتنونالذینوعناوین الأشخاصوألقابأسماءیتضمنمفصلبكشفإقلیمیاالمختصةالجبائیةالإدارةتزویدالبیعمحافظي–
.العلنيالمزادفي

یتمفإنھنھم،بزبائأعلاهالمذكورینتصریح المعنیینعدمتثبتعناصروجودحالةوفي. الأعماللرقمالشھریةبالتصریحاتالكشوفھذهترفقأنیجب
.نشاطھمبخصوصمعمقةتحقیقاتفيالشروع

:شملتوالتيالخواص،بھاالتي قامالاستیرادلعملیاتمفصلاكشفاإقلیمیاالمختصةالجبائیةالإدارةإلىدوریاالجماركمصالحوترسل
دج،10.000.000مبلغ قیمتھاتتجاوزالتيالسیارات–
النزھة،وسفنالیخوت–
سكن،رباتع–
الخیول،–
النزھة،طائرات–
النفیسة،والمعادنوالذھبالكریمةوالأحجارالمجوھرات–
(2).الرسامینكبارلوحات–

الأبحاثمصالحأساسي، لاختصاصتابعة، بشكلھيھویتھموتحدیدالأملاكعلىبالضریبةالمعنیینالأشخاصعنالبحثمھمةإنّ 1:مكرر33لمادةا
(3).راجعاتوالم

ضمن الشروط المبینة في ،من أجل ممارسة حقّھا في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدلیسیة ، یمكن للإدارة الجبائیة أن ترخص:34المادّة 
حلاتّ قصد البحث والحصول وحجز كل لأعوان الذین لھم على الأقل رتبة مفتش ومؤھلین قانونا، القیام بإجراءات المعاینة في كل المل،أدناه35المادة 

.الضریبة المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادیة التي من شأنھا أن تبرّر التصرّفات الھادفة إلى التملصّ من الوعاء والمراقبة و دفع
.الأخیرأو قاض یفوضھ ھذا إلاّ بأمر من رئیس المحكمة المختصّة إقلیمیاالمعاینةحق إجراء بلا یمكن الترخیص :35المادة 

في حوزة یجب أن یكون طلب الترخیص المقدم للسلطة القضائیة من طرف مسؤول الإدارة الجبائیة المؤھل، مؤسسا  وأن یحتوي على كل البیانات التي ھي
: ما یأتي،على وجھ الخصوص،وتبین،بحیث تبرّر بھا المعاینةالإدارة
بالمعاینة؛ي المعني تعریف الشخص الطبیعي أو المعنو
عنوان الأماكن التي ستتم معاینتھا؛

2018لسنة . م.قمن 46معدل بموجب المادة : القسم الثالث(1)
2018م لسنة .من ق46ممحدثة موجب المادة : مكرر33المادة (2)
2018م لسنة .من ق46ممحدثة موجب المادة : 1مكرر 33المادة (3)
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؛علیھاوالتي یتم البحث عن دلیل،تدلیسیةطرقالعناصر الفعلیة والقانونیة التي یفترض منھا وجود
عملیات المعاینة و رتبھم و صفاتھم إجراء اسماء الأعوان المكلفّین ب.

.ورقابتھتحت سلطة القاضي،تدلیسیةطرقأدلة على وجود تتم المعاینة وحجز الوثائق والأملاك التي تشكل
(1).یل الجمھوریة بتعیین ضابط من الشرطة القضائیة ویعطي كل التعلیمات للأعوان الذین یشاركون في ھذه العملیةكیقوم و،ولھذا الغرض

(2). ملغاة: 36لمادة ا

الذي یستلم ،وحین إجراءھا، إلى الشخص المعین أو ممثلھ أو إلى أي شاغل للأماكن،ین المكانیبلغ الأمر الذي یرخّص بإجراء المعاینة، في ع:37المادّة 
.على المحضرتوقیعنسخة مقابل إشعار بالاستلام أو 

.یعتبر أن التبلیغ قد تمّ بتاریخ الاستلام المبین على الإشعار
.الأمر بعد إجراء المعاینة، برسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام یبلغّ ،وفي حالة غیاب الشخص المعني أو ممثلھ أو أي شاغل للأماكن

شاھدین اثنین خارج تعداد المستخدمین التابعین لسلطتھ أو سلطة ،لھذا الغرض،یطلب ضابط الشرطة القضائیة،وفي حالة غیاب أي شخص عن الأماكن
. رطة القضائیة بالاستعانة بمحضر قضائي یقوم ضابط الش،وفي حالة استحالة طلب شاھدین.الجبائیةالإدارة 

ویجب أن تتم بحضور الشخص المعني أو ممثلھ أو أي شاغل ،لا یمكن أن تتم عملیات المعاینة قبل الساعة السادسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء
.للاماكن
.المعاینات المسجلةفیھوتدوّنیتم إثر انتھاء المعاینة تحریر محضر تسرد فیھ مجریات العملیات :38المادّة 

:الخصوصعلى وجھ ،یتضمن ھذا المحضر
 المعاینة؛تعریف الأشخاص الذین أجروا عملیات
 ؛) ..إلخ المعني أو ممثلھ أو كل شاغل آخر، الشھود المختارون(تعریف الأشخاص الذین حضروا عملیة إجراء المعاینة وصفاتھم
 ؛التدخلوساعةتاریخ
المحجوزةوالأشیاء والوثائق جرد المستندات.

.یتم تشمیع وختم المستندات والوثائق المحجوزة،تعترضھا صعوبات،وإذا كانت عملیة الجرد في عین المكان
لك الخاصة أو تالأماكن الإداریةوالذي یتم في القضائیةضابط من الشرطةحضوربإمكانیة حضور عملیة نزع الأختام بشاغل الأماكن أو ممثلھیتعین تبلیغ 

.الشرطة بالدائرة التي تتبع لھا الأماكن التي تمت معاینتھاحافظةبم
.وترسل النسخ الأصلیة للمحضر إلى القاضي الذي رخص بالمعاینة.تسلمّ نسخة من محضر الجرد إلى المعني أو شاغل الأماكن أو ممثّلھ

من تاریخ تسلیم محضر الجرد للمعني أو شاغل أشھر )06(ةتبة المعني في أجل سللمكلف بالضریائق والأشیاء المحجوزة ثیجب أن ترد الأوراق والو
(3).الأماكن أو ممتّلھ

.السّر المھنيالجبائیة بكتمانالإدارةوأعوانیلزم ضابط الشرطة القضائیة 

(4)القسم الرابع

التسجبل والطابع
القسم الفرعي الأول

التسجیل
الوثائق المثبة للنقل

إن نقل عقار بملكیة أو بحق الانتفاع یثبت بقدر الكفایة سواء بموجب إیجارات تبرم من طرف المالك الجدید أو صفقات أو عقود أخرى :مكرر38المادة 
(5).تثبت ملكیتھ التامة أو حقھ في الانتفاع، وذلك من أجل طلب ومتابعة دفع رسوم وحقوق وغرامات التسجیل ضد المالك الجدید

للطلب أو المتابعة قصد دفع حقوق ورسوم وغرامات یكون نقل الملكیة أو الانتفاع بمحل تجاري أو الزبائن مثبتا بما فیھ الكفایة بالنسبة: أمكرر38المادة 
معروفة لدى العموم كما التسجیل ضد الحائز الجدید أو المستأجر بالعقود أو الوثائق المكتوبة التي تكشف وجود نقل الملكیة أو الانتفاع والتي تخصص لجعلھا

)2(.التسجیلاتیحدد النقل بتسجیل اسم الحائز الجدید أو المستغل الكاري أو المسیر في سجل الضرائب أو المدفوعات التي یقوم بھا طبقا لھذه 

نقل الملكیة عن طریق الوفاة
طیع أن تطلب، تحت طائلة الرفض، تقدیم الدفاتر التجاریة الخاصة وإذا كان الأمر یتعلق بدیون تجاریة، فإن إدارة الضرائب تست:  1مكرر 38المادة 

.بالمتوفى

.2008م لسنة .من ق23معدلة بموجب المادة : 35المادة (1)
.2016لسنة . م.من ق25ملغاة بموجب المادة  : 36المادة (2)
.2007م لسنة .من ق40بموجب المادة و متممة معدلة: 38لمادة ا(3)
. 2011لسنة . م. من ق38محدث بموجب المادة : القسم الرابع(4)
.2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة ): الوثائق المثبة للنقل(مكرر38المادة  (5)
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كة وفي حالة ومن حق إدارة الضرائب أن تبحث في السندات أو الدفاتر المقدمة عن المعلومات التي تسمح بمراقبة صحة التصریح بالأصول الناتجة عن التر
(1).الدفاترإقامة دعوى فإنھ لا یمكن رفض تقدیم ھذه السندات أو 

في جرد معفى من الطابع یودع لدى مصلحة التسجیل عند التصریح بالتركة مادة إن الدیون التي یطلب خصمھا، تكون مفصلة مادة :أ1مكرر 38المادة 
. ومصدق من المودع

لعقد واسم ومحل إقامة الموثق الذي استلمھ وإما تاریخ ویجب على الورثة أو ممثلیھم ودعما لطلبھم فیما یخص الخصم أن یذكروا على الخصوص إما تاریخ ا
ن أو التسدید والجھة القضائیة التي یتبعھا، وإما تاریخ الحكم المصرح بالإفلاس أو التسویة القضائیة وكذلك تاریخ محضر عملیات التدقیق وتأكید الدیالحكم 

. النھائي للتوزیع عن طریق المساھمة

. لأخرى أو تقدیم نسخة مصححةویجب أن یقدموا السندات ا

كاتب ولا یستطیع الدائن أن یرفض، تحت طائلة التعویض، الإطلاع على السند لقاء وصل أو أن یرفض أخذ نسخة مصححة من السند من قبل الموثق أو 
. المحكمة من دون أخذه

)1(.النسخة بیان الجھة المخصصة لھا وتكون معفاة من التسجیلوتحمل ھذه 

غیر أن كل دین مثبت بموجب عقد رسمي وغیر مستحق یوم فتح التركة لا یمكن للإدارة أن تستبعده مادامت ھذه الأخیرة لم تعتبره :ب1مكرر 38لمادة ا
)1(.ن یوم تسجیل التصریح بالتركةوتتقادم الدعوى من أجل إثبات الصوریة بعشر سنوات ابتداء م.أدناه123صوریا طبقا للمادة 

یحق لعون التسجیل في جمیع الحالات أن یطلب من الوارث تقدیم شھادة الدائن المعدة لوجود الدین أثناء فتح التركة ولا یمكن رفض : ج1مكرر 38المادة  
.ھذه الشھادة المعدة على ورق غیر مدموغ، كلما طلبت بصفة شرعیة وذلك تحت طائلة التعویض

والمتعلقة بالعقوبات في حالة الإشھاد من قانون التسجیل2-1-99د دین بعبارة صریحة بأنھ مطلع على أحكام المادة ویصرح الدائن الذي یشھد بوجو
)1(.الخاطئ

)1(.إن عدم صحة التصریحات أو شھادات الدیون، یمكن تقدیمھا بشتى وسائل الإثبات المقبولة في قضایا التسجیل: د1مكرر 38المادة 

ن أو التقدیراتعدم كفایة الثم
أو إذا كان الثمن أو التقدیر، الذي أعتمد كأساس لتحصیل الرسم النسبي أو التصاعدي، یقل عن القیمة التجاریة الحقیقیة للأموال المنقولة :2مكرر 38المادة 

: صریحات التي تثبت نقل أو بیانالمبینة، تستطیع الإدارة الجبائیة أن تقدر أو تعید تقدیر ھذه الأموال بالنسبة لجمیع العقود أو الت

السلع الجدیدة التابعة لھا، والزبائن والسفن أو البواخر؛ الملكیة أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقاریة والمحلات التجاریة بما فیھا ) 1

(2).الحق في إیجار أو الاستفادة من وعد بالإیجار لكل العقار أو جزء منھ) 2

: تتشكل منتؤسس لدى مدیریات الضرائب على مستوى الولایات، لجنة توفیق، : أ2مكرر 38المادة 

مدیر الضرائب على مستوى الولایة، رئیسا؛- 1

مفتش التسجیل؛ -2

مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنیة والعقاریة؛ - 3

قابض الضرائب المختلفة؛ - 4

مفتش الضرائب المباشرة؛ - 5

موثق یعینھ رئیس الغرفة الجھویة للموثقین المعنیة؛- 6

(3).ممثل عن إدارة الولایة- 7

. یقوم بمھام الكتابة مفتش للتسجیل ویحضر الجلسات بصوت استشاري:ب2مكرر 38المادة 

. یخضعون لالتزامات السر المھنيویعین الأعضاء غیر الموظفین للجنة لمدة عامین تكون وكالتھم قابلة للتجدید، كما 

)1(.تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا وتكون مداولاتھا صحیحة، شریطة أن یحضر خمسة أعضاء على الأقل بما فیھم الرئیس

توفیق الولائیة التي توجد في نطاقھا یكلف بالحضور، الخاضع للضریبة بمجرد إعلام موصى علیھ مع إشعار بالاستلام، أمام لجنة ال:ج2مكرر 38المادة 
. الأملاك أو المسجلة بھا، إذا كان الأمر یتعلق بشحن على متن السفن

لاستغلال، وفي حالة وإذا كانت الأملاك التي تشكل استغلالا واحدا، توجد في عدة ولایات، فإن اللجنة المختصة ھي لجنة الولایة التي یوجد على ترابھا مقر ا
. مقر، الولایة التي یوجد بھا أكبر قسم من الأملاكعدم وجود ال

. إن التكلیف بالحضور الذي ھو قاطع للتقادم یجب أن یرسل خلال الأربع سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل العقد أو التصریح

بأقوالھم أو إرسال ملاحظاتھم مكتوبة، ویمكنھم أن ویطلب منھم الإدلاء. ویستدعى الخاضعون للضریبة المعنیون عشرین یوما على الأقل قبل تاریخ الاجتماع
.یستعینوا بمستشار یختارونھ أو یعینوا وكیلا مؤھلا قانونا

.2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة ): لملكیة عن طریق الوفاةنقل ا: (د1مكرر 38إلى 1مكرر 38منالمواد (1)
.2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة ): عدم كفایة الثمن أو التقدیرات:(2مكرر 38المادة(2)
.2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة ): عدم كفایة الثمن أو التقدیرات(ج2مكرر 38إلى أ2مكرر 38من المواد(3)
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إلى إذا لم یتم الاتفاق بین الإدارة والأطراف أو إذا لم یحضر ھؤلاء الآخرون أو لم یرسلوا ملاحظاتھم مكتوبة، تصدر اللجنة رأیا یبلغ:د2مكرر 38المادة
(1).المكلف بالضریبة بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام

إن التقدیر الذي یقدمھ المكلف بالضریبة یمكن أن یكون موضوع زیادة، تلقائیا، وذلك في أجل عشرین یوما ابتداء من تبلیغ رأي لجنة :ھـ2مكرر 38المادة
. التوفیق

)1(. ضریبة بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلاموتبلغ ھذه الزیادة إلى المكلف بال

یھا في وإذا لم یدفع المكلف بالضریبة الرسوم والغرامات التي ھو مطالب بھا خلال عشرة أیام، یحرر في حقھ سند تحصیل ضمن الكیفیات المنصوص عل
.ون التسجیلوما یلیھا من قانون354المادة 

:في حالة النقصان في الثمن أو في التقدیر، تضاف إلى مبلغ الحقوق المتملص منھا النسب التالیة:و2مكرر 38المادة

دج أو یقل عنھ؛50.000، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منھا یساوي 10%-

دج؛200.000دج ویقل أو یساوي 50.000، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منھا أكثر من 15%-

.دج200.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منھا یفوق ، 25%-

.من قانون التسجیل356وھـ من ھذا القانون2مكرر 38في حالة تحریر سند تحصیل المنصوص علیھ في المادتین % 25وتكون نسبة العقوبة 

ة التسجیل ومع الإجراءات المنصوص مع الإجراءات الخاصة في مادتستطیع إدارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل الإثبات الملائمة :ي2مكرر 38المادة 
أعلاه، عند الاقتضاء، وفي أجل أربع سنوات، ابتداء من تسجیل العقد أو التصریح، نقصان الأثمان ھـ2مكرر 38إلى ج 2مكرر 38من علیھا في المواد 

. لخاضعة للرسم النسبيأو التصریحات االمعبر عنھا والتقدیرات المذكورة في العقود 

)1(.قانونالو من ھذا2مكرر 38فضلا عن تكملة الرسوم المستحقة، یرفع مبلغ الحقوق المتملص منھا، ضمن نفس الشروط المنصوص علیھا في المادة 

حق الشفعة
الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة أو الزبائن أو تستطیع إدارة التسجیل أن تستعمل لصالح الخزینة حق الشفعة على العقارات أو:3مكرر 38المادة 

الشركة، الذي ترى فیھ بأن ثمن البیع أو القیمة غیر فيالحصصأوالأسھمحق الإیجار أو الاستفادة من وعد بالإیجار على العقار كلھ أو جزء منھ، وكذا
38ذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص علیھا في المواد من لذوي الحقوق، و) 1/10(عشركاف، مع دفع مبلغ ھذا الثمن مزاید فیھ ال

. من ھذا القانون وذلك خلال أجل عام واحد ابتداء من یوم تسجیل العقدھـ-2مكرر 38إلى أ-2مكرر 

، وإما بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام ویبلغ قرار استعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوق، إما بواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة الضبط
(2).محل الصفقةسنداتھاتكونالتيالشركةیوجھھا مدیر الضرائب بالولایة التي توجد في نطاقھا الأموال المذكورة أو

ملاك العقاریة والمحلات التجاریة الخاصة الخاضعة لحق الشفعة أو المكتسبة من طرف الدولة، عندما یمكن التنازل بالتراضي عن الأ:أ3مكرر 38المادة 
. بیع بالمزادتصبح غیر ذات منفعة للمصالح أو المؤسسات أو الھیئات العمومیة للساكنین المستغلین الذین یثبتون صفة المستأجر الدائم، أو عن طریق ال

(3).للأشخاص المتمتعین بالجنسیة الجزائریة وبثمن لا یقل عن القیمة التجاریة للملك، التي تحددھا إدارة الأملاك الوطنیة والعقاراتلا یمكن أن یتم التنازل إلا

العقـوبات
: یمنع على كل موثق، أن یستلم أي عقد كودیعة دون إعداد عقد إیداع وإلا وقع تحت طائلة ما یلي :4مكرر 38المادة 

. دج بالنسبة للموثقین الذین یعملون لحسابھم الخاص500مالیة قدرھا غرامة -

. تثبت كل مخالفة في محضر

(4).وتستثنى من ذلك، الوصایا التي یودعھا الموصون لدى الموثق

واء في النسخة الأصلیة للعقد أو صورة العقد وذلك بناء یلاحق مرتكب المخالفة من قبل الطرف العمومي في حالة تزویر التسجیل س:أ 4مكرر 38المادة 
) 4(.على تبلیغ من عون إدارة الضرائب و یحكم علیھ بالعقوبات المقررة للتزویر

توكید الصدق
مراقبة ومراجعة فھارس الموثقین والمحضرین القضائیین ومحافظي البیع بالمزایدة

بات الضبط وكتاب الإداراتلكتاوكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعین
، یتعین على الموثقین وكتاب الضبط أعوان التنفیذ التابعین لكتابات من قانون التسجیل158ة فضلا عن التقدیم المفوض بموجب الماد:5مكرر 38ة الماد

. مالضبط وكتاب الإدارات، أن یقدموا فھارسھم عند كل طلب إلى أعوان التسجیل القادمین إلیھم لمراقبتھ

.2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة ): عدم كفایة الثمن أو التقدیرات(ي2مكرر 38إلى د2مكرر 38من المواد(1)
.2015لسنة . ت.م.من ق38و معدلة بموجب المادة 2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة : 3مكرر 8المادة (2)
.2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة ): حق الشفعة(أ 3مكرر 38و3مكرر 38تاناداالم(3)
.2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة ): العقـوبات(أ 4مكرر 38و4مكرر 38الماادتان(4)
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. حالة رفض تقدیم الفھارس، یقوم عون التسجیل رفقة عون ذي رتبة مفتش، بتحریر محضر عن الرفض الذي یواجھھوفي 

(1).دج في حالة رفضھم تقدیم الفھارس المذكورة500یطبق على الموثقین الذین یعملون لحسابھم الخاص، غرامة مالیة قدرھا 

القسم الفرعي الثاني

الطابع

بیع وتوزیع الطوابعاعتماد
لا یجوز لأي شخص أن یبیع أو یوزع ورقا مفروضا علیھ طابع إلا بمقتضى أمر من الإدارة الجبائیة وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح :6مكرر 38المادة 

.دج10.000إلى 1000من  

. الغرامةوفي حالة العود تضاعف ھذه 

. ابع المنفصلة والورق المفروض علیھ طابع، عند الاقتضاء، عن طریق وزیر المالیةكیفیات منح الاعتماد لبیع الطوتحد د

(2). ون اعتماد مسبقویصادر لفائدة الدولة الورق المحجوز لدى ھؤلاء الذین یقومون ببیعھ د

العقـــوبات
یقدم الحامل تسبیقا لرسم الطابع والغرامة ما عدا طعنھ ضد الذین من قانون التسجیل،93و91،92في الحالات المشار إلیھا في المواد :7مكرر 38المادة 

(3). ویمارس ھذا الطعن أمام الجھة القضائیة المختصة لمعرفة من سیعوض الأوراق. یستحقون ذلك، بالنسبة للشيء الذي لیس في كفالتھ الشخصیة

من القانون التجاري بالنسبة لتطبیق العقوبات والغرامات المنصوص علیھا برسم ھذا 537و474تطبق عند الاقتضاء أحكام المادتین:8مكرر 38المادة
)4(.القانون فیما یخص الشیكات

فة مخالالإدارة الجبائیة بأن یحتفظوا مقابل إعطاء مخالصة بالعقود أو الدفاتر أو السندات أو أي وثائق تقدم لھم وتكونیرخص لموظفي :9مكرر 38المادة 
مترتبة ورسم الطابع لأحكام ھذا القانون من أجل إلحاقھا بالمحاضر التي یعدونھا إلا إذا وافق المخالفون على إمضاء المحاضر المذكورة أو تسدید الغرامة ال

)4(.فورا

رة الجبائیة وذلك من أجل معاینة مخالفات یتمتع أعوان الجمارك والضرائب المختلفة بنفس الصلاحیات التي یتمتع بھا موظفو الإدا:أ9مكرر 38المادة 
)4(. الطابع بالنسبة للعقود أو المحررات العرفیة ومن أجل حجز الوثائق المختلفة

تكون المخالفة مبینة بصفة واضحة بتقدیم الوثائق غیر المدموغة والمرفقة بالمحاضر التي یرخص بتحریرھا لأعوان التسجیل :ب9مكرر 38المادة
.أعلاه9مكرر 38ائب المختلفة وذلك طبقا للمادةلشرطة القضائیة وأعوان القوة العمومیة وأعوان الجمارك والضروضباط ا

)4(.من قانون الطابع23فیھا طبقا للأشكال المنصوص علیھا في المادةتوتحقق الدعاوي ویب

الثانيالباب 

حق الاسترداد

الفصل الأول

الأجل العام
:و ھذا بالنسبة لما یأتي ، إلاّ في حالة وجود مناورات تدلیسیة،سنوات) 4(بأربع ،یحدد الأجل الذي یتقادم فیھ عمل الإدارة:39المادّة 

 تحصیلھا؛والضرائب والرسوم،تأسیس

القیام بأعمال الرقابة ؛

قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات ذات الطابع الجبائي.

دون المساس بالأجل المحدّد في المادّة ،یمكن،جبائي مھما كانت طبیعتھالضریبة یتّم اكتشافھ اثر تحقیقفرض أو نقص في أإغفال أو خطكلّ :40المادّة 
(4).تسوّیتھ قبل انقضاء السنة الأولى التي تلي سنة تبلیغ اقتراح الرفع في الضریبة بالنسبة للسنة المالیة المتقادمة ،أعلاه39

.2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة ): توكید الصدق(5مكرر 38المادة (1)
.2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة ): اعتماد بیع وتوزیع الطوابع(6مكرر 38المادة (2)
.2011من ق م لسنة 38محدثة بموجب المادة ): العقوبات(ب9مكرر 38إلى 7مكرر 38من المواد(3)
.2015م لسنة .من ق44بموجب المادة معدلة: 40المادة (4)
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لثانيالفصل ا
آجال استثنائیة

ة وتسویة یمكن أن تكون العملیات والبیانات والأعباء المتعلقة بسنوات مالیة متقادمة ولكن ذات تأثیر على سنوات مالیة غیر متقادمة، محلّ مراقب:41المادّة 
(1).فقط،بعنوان السنوات غیر المتقادمة

الثالثالباب 
إجراءات إعادة التقییم

الفصل الأول
الإجراء التناقضي لإعادة التقییم

حتىوذلكبالضریبة،للمكلفینالنتائجتبلیغالإدارةعلىیجبفإنھالمحاسبة،فيالتحقیقإثرعلىالضریبةفرضأسسالمحققالعونحددإذا:42المادة 
. تقویمإعادةإجراءعدمحالةفي

(2).ریبةبالضالمكلفملاحظاتالرد، علىالإدارةیتعین علىكما

رفض المحاسبة
: لا یمكن رفض المحاسبة عقب التحقیق فیھا، إلا إذا أثبتت الإدارة طابعھا غیر المقنع وذلك عندما:43المادّة 

 الي من القانون التجاري ووللذظام المحاسبي الم11إلى 9یكون مسك الدفاتر والسندات المحاسبیة والوثائق الثبوتیة غیر مطابق لأحكام المواد من
.وغیرھا من التشریعات والتنظیمات المعمول بھا

(3).ومتكرّرة في عملیات مرتبطة بالعملیات المحاسبیة و إغفالات أو معلومات غیر صحیحة تتضمن المحاسبة أخطاء أ

الفصل الثاني
إجراء فرض الضریبة تلقائیا

فرض الضریبة تلقائیا
:  دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص علیھا في نصوص أخرى ،لضریبة على المدین بھایتّم التقییم التلقائي لأسس فرض ا:44المادّة 

الغیر؛بسبب فعلھ أو فعل ،عندما تستحیل المراقبة أو التحقیق أو حق المعاینة- 1

الذي یسمح بإثبات الأعمال،وم على رقم من قانون الرس69و66في حالة عدم مسكھ لمحاسبة قانونیة أو للسجل الخاص المنصوص علیھ في المادتین -2
بھ؛رقم الأعمال المصرّح 

على الأقل من إعذار )1(من قانون الرسوم على رقم الأعمال بعد شھر واحد76ةفي حالة عدم اكتتابھ كشوف رقم الأعمال المنصوص علیھا في الماد-3
یة وضعیتھ؛بتسو،المصلحة لھ عن طریق رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام

من قانون الضرائب المباشرة 98إلى 85منمن الضریبة وذلك حسب الموادفي حالة عدم التصریح، وعندما یتجاوز الدخل الصافي إجمالي الأعفاء -4
.والرسوم المماثلة

.إذا لم یرد على طلبات التوضیح والتبریر التي قدمھا المفتش أو المحقق-5

من قانون الإجراءات 9-20یھ في المادة علأیام المنصوص ) 8(، إلا في حالة حدوث قوة قاھرة، بعد انقضاء أجل ثمانیة عندما لاتقدم المحاسبة-6
.الجبائیة

خل ا كان الدفي حالة ما إذا تجاوزت النفقات الشخصیة الجلیة والمداخیل العینیة إجمالي الإعفاء من الضریبة ولم یتم التصریح بھا أو في حالة ما إذ-7
من قانون الضرائب المباشرة، یقل عن إجمالي نفس النفقات أو المداخیل غیر المصرح بھا أو 85المصرح بھ بعد طرح الأعباء المنصوص علیھا في المادة 

.التي تم إخفاؤھا والمداخیل العینیة

تسمح تخصیصھم بدخل أعلى، بمبلغ یساوي مبلغ النفقات أو عند غیاب عناصر أكیدة ،یحدّد أساس فرض الضریبة،وفیما یخص ھؤلاء المكلفّین بالضریبة
.من قانون الضرائب المباشرة86منقوص من مبلغ المداخیل المعفاة من الضریبة بمقتضى المادّة العینیة،المداخیل غیر المصرّح بھا أو المغفلّة والمداخیل 

المكلفّ بالضریبة الذي یتمتع بأجل الضریبة إلىبتبلیغ أساس فرض الضریبة،جدول تحصیل یقوم المفتّش قبل إعداد الفقرة،في الحالة المشار إلیھا في ھذه 
.بملاحظاتھیوما للإدلاء ) 20(عشرین 

.2015م لسنة .من ق45بموجب المادة معدلة: 41المادة (1)
. 2013م لسنة .من ق14و2007م لسنة .من ق40بموجب المادتین معدلة: 42المادة (2)
.2014لسنة . م. من ق29و28معدلة بموجب المادتین : 43المادة (3)



21

تراض على ھذا التقدیر بتبیان أنّھ عالسابق دون أن یستطیع المكلفّ بالضریبة الامقطعویحدّد أساس فرض الضریبة وفقا للشروط المنصوص علیھا في ال
.ل رؤوس أموال أو حقق أرباحا برأسمال أو كان یحصل على ھبات من الغیر بصفة دوریة أم لااستعم

ھذه النفقات على مدى إنّ النفقات أو المداخیل غیر المصرح بھا أو المغفلة والمداخیل المشار إلیھا أعلاه ھي تلك الموجودة عند تاریخ معاینتھا حتى ولو تمت
.عدّة سنوات

تخلفت الشركات،و الضریبة على أرباح ألضریبة على الدخلى الإخاضعة الأمر بمؤسسة أجنبیة لا تتوفر على منشأة مھنیة في الجزائر عندما یتعلق–8
جزائر؛في العنھاتعیین ممثل لفیھ تدعوھا الرّد على طلب مصلحة الضرائب التي في

الذي فرضت علیھ الضریبة تلقائیا أن یحصل عن طریق المنازعة على إعفاء من لا یمكن للمكلفّ بالضریبة،أو المحققالمفتشفي حالة خلاف مع 
(1).فیھاعلیھ مبالغ الضریبة المفروضةدون أن یثبت أنّ ،ي حدد لھ أو تخفیضھذالشتراكالا

الرابع لباب ا
حق الاطلاع
الفصل الأول
المبدأ العام

لمعلومات المنصوص علیھا في المواد ابتصفح الوثائق و،قصد تأسیس وعاء الضریبة و مراقبتھا،ةیسمح حق الإطلاع لأعوان الإدارة الجبائی: 45المادة 
.المذكورة أدناه

الفصل الثاني 
لدى الإدارات والھیئات العمومیة والمؤسسات

لمؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولایات لا یمكن بأي حال من الأحوال، لإدارات الدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات الخاصة وكذا ا:46المادة 
أن تحتج بالسر المھني أمام أعوان الإدارة المالیة الذین ،أیا كان نوعھا والخاضعة لمراقبة السلطة الإداریة،المؤسسات أو الھیئاتكل والبلدیات وكذلك 

.یطلبون منھا الإطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتھا

المؤرخ ،297-65ات الفردیة ذات الطابع الاقتصادي أو المالي المحصل علیھا أثناء التحقیقات الإحصائیة التي تجرى بموجب الأمر رقم غیر أن المعلوم
ھا لا یمكن بأي حال من الأحوال، استعمالوالمتضمن تحدید مدة وكیفیات إجراء الإحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني،، 1965دیسمبر 02في 

.إن الإدارات الحائزة على ھذا النوع من المعلومات، لیست ملزمة بما تستوجبھ الفقرة السابقة. لأغراض المراقبة الجبائیة

یتعین على ھیئات الضمان الاجتماعي أن توافي سنویا إدارة الضرائب بكشف فردي عن كل طبیب ،ومن أجل ممارسة الحق المنصوص علیھ في ھذه المادة
والمبلغ الإجمالي لھذه الأتعاب كما ھي واردة في ،یبین فیھ رقم تسجیل المؤمن لھم والشھر الذي دفعت فیھ الأتعاب،سنان أو قابلة أو مساعد طبيأو طبیب أ

.أوراق العلاج وكذا مقدار المبالغ المسددة من قبل الھیئة المعنیة إلى المؤمن لھ

قبل أول أفریل من السنة ،إلى مدیر الضرائب بالولایة،دیسمبر من كل سنة31قبل ،لمذكورة أعلاهیجب أن تصل الكشوف التي تعد على نفقة الھیئات ا
.الموالیة

عند رفضھم تقدیم ، بصفة شخصیة مسؤولیتھم المالیةأعلاه،الأول مقطع في الوالبلدیات والھیئات المنصوص علیھمیتحمل مسؤولو الإدارات والولایات 
.من قانون الاجراءات الجبائیة63و62ین تأحكام الماد،الحالةفي ھذه ،علیھموتسري . بحوزتھموثائق المصالح التي ھي 

إلى إدارة ،الماضیةتلتزم الھیئة المكلفة بتسییر التأمین عن البطالة بتقدیم قائمة الأشخاص المعنیین بالتأمین عن البطالة أو الذین تم شطبھم خلال السنة
.ن كل سنةفبرایر م15الضرائب قبل 

منھا عن البطالة أو الذین تم شطبھم لتأمین المعنیین بابتقدیم قائمة الأشخاص ،تلتزم الھیئات المدینة بتعویض النشاطات ذات المنفعة العامة والإعانة التضامنیة
.فبرابر من كل سنة15إلى إدارة الضرائب قبل ،خلال السنة الماضیة

ماعي وكذا صنادیق التعاضدیة بتبلیغ الإدارة الجبائیة بكل المخالفات التي تم ضبطھا فیما یخص تطبیق القوانین تقوم ھیئات أو صنادیق الضمان الاجت
(2).والتنظیمات المتعلقة بالضرائب والرسوم الساریة المفعول

ى السلطات المكلفة بتسویة التسخیر وكذلك إلى یجب على الإدارات العمومیة وأعوانھا من أجل تسخیر الأموال و الخدمات، أن تقدم إل:مكرر 46المادة 
وتخضع ھذه السلطات وأعوانھا . لجان التقدیر جمیع المعلومات المفیدة لتحدید تعویضات التسخیر وذلك بالرغم من جمیع الأحكام المتعلقة بالسر المھني

(3).لتي أطلعوا علیھاوكذلك أعضاء لجان التقدیر، إلى التزامات السر المھني فیما یخص جمیع المعلومات ا

إن حق الإطلاع على الوثائق الممنوح إلى إدارة الضرائب لدى الإدارات العمومیة أو المؤسسات أو الھیئة الخاضعة لمراقبة السلطات :1مكرر46المادة 
. الخاصة، یمكن استعمالھ من أجل تأسیس وعاء كل الضرائبالمؤسساتوكذلكالإداریة

لھم أھلیة ممارسة ھذا الحق، أن یطلبوا المساعدة من موظفین أقل رتبة یكونون خاضعین مثلھم وضمن نفس العقوبات للسر المھني من الذینللأعوانویمكن
)3(. أجل تكلیفھم بأشغال التأشیر وكشوف ونسخ الوثائق

.2014لسنة . م. من ق30معدلة بموجب المادة : 44المادة (1)
.2003م لسنة .من ق29بموجب المادة متممة:46المادة (2)
.2011من ق م لسنة 39محدثتان بموجب المادة : 1مكرر 46مكرر و46المادتان (3)
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غیر أن ھذا الحق لا یمكن . ة للسنة المالیة الجاریةإن حق الإطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة، یطبق على سجلات المحاسبة والأوراق الملحق
.ممارستھ إلا عند نھایة الثلاثة أشھر التي تسبق المراقبة

ارة یجوز في كل دعوى أمام الجھات القضائیة المدنیة و الإداریة والجزائیة أن تمنح النیابة العامة حق الإطلاع على عناصر من الملفات للإد:47المادة 
.الجبائیة 

التي یمكن أن تتحصل علیھا و التي من شأنھا أن تسمح بافتراض وجود غش مرتكب بیاناتیجب على السلطات القضائیة أن تطلع الإدارة المالیة على كل ال
الحكم إلى انتفاء وجھ حتى وإن أفضى جزائیة،سواء كانت الدعوى مدنیة أو الضریبة،في المجال الجبائي أو أیة مناورة كانت نتائجھا الغش أو التملص من 

.الدعوى

.القضائیةخلال الخمسة عشر یوما الموالیة للنطق بأي قرار من طرف الجھات الضرائب،إدارة تصرفوتحتتبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط 

.الجنایاتأیام فیما یخص ) 10(تخفض ھذه المدة إلى عشرة 

عین سواءتحكیميقراركلتصة،لمخاالقضائیةللجھاتالتابعةالضبطكتابةلدىبالوثائقمرفق(01)واحدشھرأجلفيیودعمحضرفيیحرّرأنیجب
تصرفتحتالمحضرھذاویوضع. التحكیمأوالخبرةأثناءأوالدعوىسریانخلالتماتفاقكلوكذاالأطرافمن قبلتم أوالعدالةطرفمنالمحكمون

(1).الإیداعتاریخمنابتداءحسبتیوما(15)عشرخمسةخلالالإدارة

ادة  ة أن :48الم داع السندات العمومی ین بالأرشیف وإی وظفین المكلف ل الم ة أو جداول الضرائب وك ة المدنی ھ سجلات الحال ن أودعت لدی ى كل م ین عل یتع
ة مصالح وأن یسمحوا لھم بأخذ المعلومات وا, یقدموھا عند كل طلب إطلاع من دون نقلھا إلى أعوان التسجیل ن أجل حمای لمستخرجات والنسخ اللازمة لھم م

.الخزینة وذلك دون دفع مصاریف

.بالأمرلدیھم المعنیینلدى الحائزین و المودع ،من قانون التسجیل159المادة طبقا لأحكام اصطحابھ،یثبت كل رفض بمحضر یحرره العون الذي یتم 

وثقین والمحض ى الم ذلك عل ةوتطبق ھذه الأحكام ك ة والمحلی اب الإدارات المركزی اب الضبط وكت دیھم،رین القضائیین وكت ود المودعة ل ا یخص العق , فیم
.أدناه49باستثناء القیود الواردة في المقطع التالي والمادة 

.دج 300یعاقب على كل مخالفة یرتكبھا موثق أو محضر قضائي یعمل لحسابھ الخاص بغرامة مالیة قدرھا 

.الحیاةلك الوصایا والھبات المعدة من قبل الموصین وھم على قید ذتستثنى منو

يأعلاه،المذكور ،لا یمكن طلب ممارسة حق الإطلاع ام العطلف ام الأخرى.أی ي الأی ا ف إن حصص الإطلاع من طرف الأعوان داخل المستودعات ،أم ف
.  لكل یومبالنسبة ،ساعات) 04(لا یمكن أن تتجاوز أربع ،حیث یقومون بالتحریات

ادتین :49المادة   ي الم ود المحددة ف ى العق دیات إلا عل دوائر والبل من 61و58لا یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة أن یطلبوا الإطلاع في إدارات الولایات وال
.قانون التسجیل 

ا،تقدیمھا إلى أعوان التسجیل،یجب على المودع لدیھم دفاتر المخازن العامة: 50المادة  ادة ،قصد الإطلاع علیھ ي الم ة المحددة ف ا للطریق ،أعلاه48طبق
.وھذا تحت طائلة العقوبات التي تضمنتھا 

الفصل الثالث
لدى المؤسسات المالیة والمكلفین بالضریبة الآخرین

ى المؤسسات :  51المادة  ال الصرف والوالأیجب عل ائمین بأعم ل ا،صرفیین وأصحاب العمولاتشركات والق ات أو وك لأشخاص أو الشركات أو الجمعی
ةلإدارة اللأن یرسلوا إشعارا خاصا ،الجماعات المتحصلة بصفة  اعتیادیة على ودائع للقیم المنقولة تح و، جبائی البف یم أو إقف داع السندات أو الق كل حساب إی
.بالجزائرمابات أخرى تسیرھا مؤسساتھعملة الصعبة أو أي حسالالأموال أو حساب التسبیقات أو الحسابات الجاریة أو حسابات

وطني ل ندوق ال ة والص كوك البریدی ز الص ة ومرك زائن الولائی ة والخ دواوین العمومی ة وال ركة البورص وك وش ا، البن زام خصوصً ذا الإل س ھ ا یم وفیر كم لت
.وصنادیق القرض التعاوني وصنادیق الإیداع والكفالات

عارات وائم الإش ل ق اترس تند معلوم ي مس يف ق إلكترون ن طری رة تي أو ع لال العش ام ) 10(خ ھرأی ى للش ان الأول ابات أو إذا ك ل الحس تح أو قف ي ف ذي یل ال
.من ھذه المادةمقطع الأولالالمصرّح غیر مجھّز لھذا الغرض، في حصّة الإشعار من الورق العادي تتضمّن المعلومات المبینة في 

اب ادة یعاقب على كل مخالفة لأحكام المقاطع الس ي الم ا ف ة منصوص علیھ ة جبائی ة2-192قة بغرام انون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثل ن ق ق م ، تطبّ
(2).أو الإقفال/ بعدد المرات التي لایتم فیھا التصریح  بإشعارات الفتح و

:المعلومات الآتیة1-51المادة منالأولمقطعالیجب أن تتضمّن إشعارات فتح أو إقفال أو تغییر الحسابات المذكورة في: 2مكرر51المادة 

تعیین الوكالة البنكیة أو المؤسسة المالیة المسیّرة للحساب وعنوانھا؛ -

تعیین الحساب ورقمھ ونوعھ وخاصیتھ؛-

فتح أو إقفال أو تغییر یمس الحساب نفسھ أو صاحبھ؛ : تاریخ وطبیعة العملیة المصرّح بھا-

.2011م لسنة .من ق42معدلة بموجب المادة : 47المادة (1)
..2006م لسنة .من ق34بموجب المادة معدلة ومتممة: 51المادة (2)
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ین بة للأشخاص الطبیعی اري بالنس ي السجل التج دھم ف م قی راد، رق اولین الأف بة للمق وان، وبالنس یلاد والعن ھادة الم م ش ان ورق اریخ ومك ماؤھم وت ابھم وأس ، ألق
.المركزي ورقمھم التعریفي في الفھرس الوطني للمكلفین بالضریبة

مإبالنسبة للأشخاص المعنویین، تسمیتھم أو  ي الفھرس سم الشركة، وصفتھم القانونیة وعنوانھم ورق ي ف م التعریف ي السجل التجاري المركزي ورقمھ دھم ف قی
ویض على الوطني للمكلفین بالضریبة، ولكل شخص یتوفر  وان لإتف ذا العن یلاد وك م شھادة الم ان ورق اریخ ومك ب والاسم و ت ان اللق ذا الحساب، بی ستعمال ھ

(1).الشخصي

ة تكون إشعارات الحسابات المالیة محل : 3مكرر51المادة  ابات البنكی ة الحس ي المؤسساتوحساباتمعالجة معلوماتیة تسمّى تسییر بطاقی ة الت حصي تالمالی
ي حوز ي ھي ف ابات الت ة الحس ة، بقائم ذه البطاقی ى ھ الاطلاع عل ة شخص أو على دعامة مغناطیسیة، وجود الحسابات و تقوم بإعلام المصالح المرخص لھا ب

.عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین

ادتین لا ی ي الم ا ف وص علیھ دود المنص من الح ریعي وض ویض تش ن تف تفیدة م ات المس خاص أو الھیئ ات إلاّ للأش غ المعلوم ن تبلی انون 68و67مك ن ق م
)1(.الإجراءات الجبائیة

ي مقر: 4مكرر51المادة  ر موطنین ف ر و لحساب أشخاص غی دة الغی ا، أن ترسل یجب على المؤسسات البنكیة التي تصدر صكوكًا بنكیة لفائ ا أو وكالاتھ اتھ
.ي تتبع دائرة اختصاصھ الإقلیميذاللولایةكشفًا شھریًا عن سندات الدفع ھذه إلى مدیر الضرائب با

ة،  ذه القائم ن الصك یجب أن تتضمن ھ تفید م ین المس ھ وتعی ى دفع ك عل ق البن ذي یواف غ ال م الصك والمبل ب الإصدار ورق ین مكت ى وجھ الخصوص، تعی عل
(2).قبض الصكالإصدار وتاریختعیین الشخص المستفید من الخدمة المقدمة وعنوانھ وتاریخوعنوانھ و

یطلعوا أعوان أنالجبائیة،یجب على المؤسسات والشركات والمؤمنین وشركات التأمین ومقاولي النقل وكل الخاضعین الآخرین لمراقبة الإدارة :52المادة 
كذا على دفاترھم وسجلاتھم وسنداتھم وأوراق الإیرادات والنفقات ورئیسي أو في الفروع أو الوكالات، على عقود التأمین سواء في المقر ال،الإدارة الجبائیة

.والمحاسبة، حتى یتأكد ھؤلاء الأعوان من تنفیذ الأحكام الجبائیة 

أومنقولاتلالتأمین لنشاطاتعادةھیئة تمارسكلتأمین وكذاالالتأمین ووسطاءإعادةأو/التأمین وأو شركاتعلى المؤسساتیتعین:مكرر52المادة
المعنویین والھیئاتالطبیعیین والأشخاصالأشخاصوكالاتھم، معلدىبعقود التأمین المكتتبةخاصاالجبائیة، جدولاالإدارةإلىفصلیاترسلأنالعقارات،
.الإداریة

.المعنيالفصلیليالذيالشھرمنالأولىیوما) 20(العشرین خلالالإلكتروني،بریدالطریقعنأومعلوماتيحاملفيالجدولیرسل

2في المادةالمنصوص علیھاالجبائیةالفقرتین السابقتین بالغرامةلأحكاممخالفةأيعلىیعاقب - المماثلة، فيوالرسومالمباشرةالضرائبمن قانون192
(3).لتأمیناعقودبالتصریحفیھایتملامرةكل

وعنوانالجبائيالتعریفمكرر، التعیین ورقم52المادة فيعلیھالتأمین المنصوصبعقودالخاصالجدولیتضمنأنیجب:1مكرر52المادة
:الآتیةالمعلوماتوكذاالمؤمّن

.والعنوانوالمھنةالمیلادومكانوتاریخواللقبالاسم:الطبیعيالشخصیخصفیما-

.والعنوانالجبائيالتعریفورقمالقانونيوالشكلالمقر الاجتماعيأوالتسمیة:المعنويالشخصیخصفیما-

.والعنوانالجبائيالتعریفورقمالتسمیة:الإداریةالھیئةیخصفیما-

.تأمینالعقداكتتابوتاریخالتسجیلورقموالقوةوالنوعوالعلامةالصنف:المنقولاتیخصفیما-

(4).والمساحةوالعنوانالنوع:العقاراتیخصفیما-

ائمی: 53لمادة ا ع المصرفیین والق ى جمی ین عل إدارة  تیسـیرا لمراقبة التصریحات بالضرائب المكتتبة إما من قبل المعنیین أنفسھم و إما من قبل الغیر،  یتع ن ب
ذا ھم في نـتالأموال و غیرھم من التجار الذین تتمثل مھ وع، وك ذا الن ن ھ ام بتسدیدات م ة القی ـتھم بصفة ثانوی ذین تشمل مھن ة أو ال یم منقول رادات عن ق دفع إی

م ،كان غرضھااأی،جمیع التجار وجمیع الشركات ذین لھ ن أعوان الضرائب ال ب م د كل طل دموا عن الخاضعین لحق الإطلاع من قبل أعوان التسجیل، أن یق
.تر التي نص على مسكھا  القانون التجاري وكذا جمیع الدفاتر و الوثائق الملحقة ومستندات الإیرادات والنفقات رتبة مراقب على الأقل ، الدفا

إن السلطات الممنوحة لأعوان التسجیل تطبیقا للتشریع الجاري بھ العمل تجاه شركات الأسھم یمكن ممارستھا تجاه المؤسسات المصرفیة :مكرر53المادة 
. الضرائب المترتبة على ھذه الأخیرة والغیرقصد مراقبة دفع 

(5).والأمر كذلك بالنسبة للشركات الجزائریة أو الأجنبیة مھما كان نوعھا وكذلك إزاء الجمعیات

ة: 54المادة  یم المنقول ى الق ق تصریحھا السنوي بكشف اسمي ،یتعین على المجموعات التي تدفع إیرادات عل اح الأسھمأن ترف اح أو ، وتلأرب ع الأرب وزی
ة وعروض ،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة179كما ھي محددة في المادة ،المرتبات ات العام وكذا النسخ المطابقة لأصل محاضر الجمعی

.الحال ومستخرجات مداولات مجالس الإدارة أو مجالس المساھمین  

ة با،تسجل فیھ یوماأن تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعیجب على الھیئات المالیة المعتمدة:55المادة  ى السطر، كل عملی ز عل یوم دون ترك بیاض ولا قف
.قرض تتعلق بقیم منقولة أجنبیة خاضعة للضریبة وسائلدفع أو تداول أیة 

.2006م لسنة .من ق35محدثتان بموجب المادة : 3مكرر51و 2مكرر51المادتان (1)
.2006م لسنة .من ق36محدثة بموجب المادة : 4مكرر51المادة (2)
.2011م لسنة .من ق44محدثة بموجب المادة : مكرر 52المادة (3)
.2011م لسنة .من ق45محدثة بموجب المادة : 1مكرر 52المادة (4)
.2011م لسنة .من ق40محدثة بموجب المادة :مكرر53المادة (5)



24

ي خصوم أو أصول حساب  دھا ف ین، بالتصریحویجب أن یلحق كشف اسمي لھذه الدفوعات الفعلیة عن طریق قی اح الشركات مع ى أرب السنوي للضریبة عل
.المعنویینالأشخاص منوغیرھا

ة یباتسجل فیھ یوما وموقعیتعین على الھیئات المالیة المعتمدة أن تمسك سجلا خاصا مرقما:56لمادة ا ى السطر ،كل عملی ز عل اض ولا قف رك بی وم دون ت
.خاصة بدفع الفوائد الخاضعة للضریبة 

.العامةدفاتر تحویل الأسھم والسندات وكذا إلى الجمعیات إلىالسابق،مقطععلیھ في الالمنصوصالإطلاع،حق تدیمللشركات،وبالنسبة

ت , أعلاه 54غیر المشار إلیھا في المادة  ،یتعین على المؤسسات والھیئات :57المادة  وع كان ن أي ن بض ،والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات م أو تق
ذین لأو تسیر  ب لأعوان الضرائب ال مأو توزع أموالا لحساب أعضائھا، أن تقدم عند كل طل ائق ذات الصلة بنشاطھا  ھ ع الوث ل ، جمی ى الأق ة مراقب عل رتب

.لتتسنـى مراقبة التصریحات المكتتبة سواء من قبلھا أومن قبل الغیر

ي خص دھا ف اح الشركات ویجب أن یلحق كشف اسمي لھذه الدفوعات الفعلیة عن طریق قی ى أرب ین بالتصریح السنوي  للضریبة عل وم أو أصول حساب مع
. وغیرھا من الأشخاص المعنویین

الرابعالفصل 
لدى الغیر

ة،  باسمھا، نفس أو بیع یتعین على كل شخص أو شركة تقوم بعملیة الوساطة من أجل شراء :58المادة  عقارات أو محلات تجاریة أو تشتري بصفة اعتیادی
ق ،أعلاه52بأحكام المادة ،ممارسة أعوان إدارة التسجیل لحق الإطلاعقصد،أن تتقید،لممتلكات التي تصبح مالكة لھا لإعادة بیعھاا ة تطبی و ھذا تحت طائل

.أدناه 63و62العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 

ادة  وان التسجیل:59الم ة لأع لطات المخول ة الس ن ممارس ا، یمك ین أو تطبیق ل الأشخاص الطبیعی ى ك ھم عل ركات الأس اه ش ل تج ھ العم اري ب ریع الج للتش
.سواء  على ھؤلاء أو على الغیر  ستحقةمرتبطة بـھذه التجارة  قصد مراقبة دفع الضرائب الممھنة المعنویین الذین یمارسون مھنة التجارة المصرفیة أو 

.وكذا كل الموظفین العمومیین المكلفین بتحریر العقود أو تبلیغھا،نوعھامھما كان ،الأجنبیةالشركات الجزائریة أو بالنسبة لكلوكذلك الأمر 

.قصد تأسیس وعاء الضریبة ومراقبتھا،مھما كانت وسیلة حفظھا،بالحصول على المعلومات والوثائق،یسمح حق الإطلاع لأعوان الإدارة الجبائیة

الخامسالفصل
أحكام عامة

.اقبة تطبیق التنظیم الخاص بالصرفدارات الجبائیة من أجل مرالإلصالح ائق المنصوص علیھا ثمكن ممارسة مختلف حقوق الإطلاع على الوی:60المادة 

ا 51یتعین على المؤسسات المذكورة في المادة  وم بھ ي تق ى الخارج الت وال إل ل الأم ات تحوی لحساب أن ترسل إلى الإدارة الجبائیة الكشف الشھري عن عملی
.زبائنھا

تفید یبین ھذا الكشف تعیین وصفة وعنوان الزبون ورقم التوطین البنكي وتاریخ ومبلغ التسویة ومقابل المبلغ بالعملة الوطنیة والتعیین البنك ي ورقم حساب المس
.من التحویلات ومراجع أو شھادة ووصل دفع رسم التوطین البنكي

(*). یوما الأولى من الشھر الذي یلي عملیات التحویل)20(یجب إرسال ھذا الكشف خلال العشرین 

ى وجھ ،یتمتع بنفس الحقوق الموظفون الذین لھم رتبة مراقب على الأقل والمكلفون:61المادة  ة،الخصوصعل ة بالمالی وزارة المكلف ل ال ن قب ن ،م د م بالتأك
.  لنشاط الصرفللضریبة الممارسینلدى الخاضعین من خلال القیام بتحقیقات وھذا،لتنظیم الخاص بالصرفلحسن التطبیق ال

.المھنيو یمكن أن یطلب ھؤلاء الأعوان من جمیع المصالح العمومیة المعلومات التي یرونھا ضروریة للقیام بمھمتھم من دون أن یحتج علیھم بالسر 

السادسالفصل
العقوبات المطبقة عند رفض حق الإطلاع

ة جبا:62المادة  ن یعاقب بغرام ا م راوح مبلغھ ة یت ى 5000ئی دفاتر والمستندات , دج50.000إل ى ال نح حق الإطلاع عل رفض م كل شخص أو شركة ت
ل انقضاء الآجال المحددة ،أعلاه61إلى 45والوثائق المنصوص علیھا في المواد من  ائق قب والتي یتعین علیھا تقدیمھا وفقا للتشریع أو تقوم بإتلاف ھذه الوث

.لحفظھا 

اریخ المحضر ،كحد أدنى،دج100تطبیق تلجئة مالیة قدرھا ،زیادة على ذلك،یترتب على ھذه المخالفة:63ادة الم ن ت دأ سریانھا م أخیر یب وم ت ل ی عن ك
ى قد تالجبائیة دارة لإاتثبت بأن ،المحرر لإثبات الرفض وینتھي یوم وجود عبارة مكتوبة من قبل العون المؤھل على أحد دفاتر المعني ن الحصول عل مكنت م

.حق الإطلاع على الوثائق

دیر الضرائب بناء،التي تبت في القضایا الإستعجالیةیتم النطق بالغرامة والتلجئة المالیة من طرف المحكمة الإداریة  المختصة إقلیمیا  دمھا م ى عریضة یق عل
ن العریضة .بالولایة بدون مصاریف ة ضبطللأطراف منتبلغ نسخة م ةطرف كتاب ة الإداری و،المحكم ة وویق ابض الضرائب بتحصیل الغرام ة م ق التلجئ

.المالیة

.2006م لسنة .من ق37و 2003م لسنة .من ق58معدلة بموجب المادتین : 60المادة (*)
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السابعالفصل
الاحتفاظ بالوثائق المحاسبیة

ائي أو: 64المادة  ي التشریع الجب واء ف ا س ائق یجب الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص علیھ ذا الوث بیة وك ائق المحاس اري والوث انون التج ي  الق ف
ادة سنوات ) 10(لمدة عشر ،و التحقیق سیما فواتیر الشراء التي یمارس علیھا حق المراقبة و الإطلاع لا ،ثبوتیةـال المنصوص علیھا في الم

.ثبوتیةـو ھذا ابتداء من آخر تاریخ للكتابة فیما یخص الدفاتر و تاریخ تحریرھا فیما یخص الوثائق ال،من القانون التجاري12

فاتر والأوراق والوثائق من كل نوع التي من شأنھا أن تسمح بالتحقیق في الكشوف التي ترمي إلى ضمان التصحیح إن الد:مكرر64المادة 
أن تحفظ في أعلاه،62تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادة یجب، الجبائي، والتي لیست خاضعة لأجل كبیر للمحافظة علیھا 

إعدادھا، وتكون تحت تصرف أعوان التسجیل إلى غایة نھایة السنة الرابعة الموالیة للسنة التي تم خلالھا المكتب أو الوكالة أو الفرع حیث تم 
(1).الدفع المطابق

ولھذا الغرض، یطلع أعوان . تكلف إدارة الضرائب مصلحة التسجیل بممارسة رقابة على تحصیل الرسم القضائي:1مكرر64المادة 
. یع السجلات والملفات وغیرھا من الوثائق المرتبة في محفوظات كتابات الضبطالضرائب بعضھم البعض على جم

)1(.سنوات، لكي یقدم عند كل طلب) 10(وكل سجل انتھي منھ، یجب أن یحتفظ بھ كاتب الضبط طیلة عشر 

الخامسالباب 
الســـر المھني
الفصل الأول

مجال تطبیق السر المھني
اء أداء ،من قانون العقوبات301بمقتضى أحكام  المادة ،ھنيیلزم بالسر الم:65المادة  دعو أثن ادة، كل شخص م ي نفس الم و یتعرض للعقوبات المقررة ف

(2).المعمول بھبالضرائب والرسوم المنصوص علیھا في التشریع الجبائي المنازعات المتعلقة  في وظائفھ أو صلاحیاتھ للتدخل في إعداد أو تحصیل  أو 

انون مكرر81ةالمادلجان الطعن المذكورة فيللا تتعارض مع تبلیغ مصالح الضرائب ةالسابقفقرةالأحكام الواردة في الغیر أن  ةمن ق ،الإجراءات الجبائی
ن الا ا م دة لتمكینھ ات المفی ل المعلوم لك ـزالفص ي الن اف ة علیھ ریحات المكعات المعروض ن تص تمدة م ة المس ر المقارن ك عناص ي ذل ا ف ریبة ، بم ین بالض لف

.الآخرین 

.الضرائبالمتبادل في مجال اتفاقیة للتعاونكما أنھا لا تتعارض مع تبادل الإدارة الجزائریة المعلومات مع الإدارات المالیة للدول التي أبرمت مع الجزائر 

اح :66المادة  ى أرب ن أجل إعداد الضریبة عل ا یلزم المكلفون بالضریبة المكتتبون للتصریحات م ین وم ى دخل الأشخاص الطبیعی الشركات والضریبة عل
ذه التعویضات مرتبطا بصفة غ ھ ون مبل دما یك ـھا، عن دیات ب ات والبل ة والولای ي یطالبون الدول د العلاوات و التعویضات الت اثلھم ، بتحدی ر یم مباشرة أو غی

.مباشرة بمبلغ أرباحھم أو مداخیلھم

دمون یتعین على المكلفین بالضریبة الذین ی بھمق دعیما لطل ن جدول الضرائب أو شھادة عدم الخضوع ت ابض الضرائب للضریبة،مستخلصا م م ق یسلمھا لھ
.نشاطھممقر سكناھم أولھ مقر المختلفة التابع

ال الإدارات المعنیة والخبراء إزاء،المھنيبالسر ،من أجل تطبیق ھذه المادة، ملزمة،من جھتھالا تكون الإدارة الجبائیة و ر حول الأعم المدعوین لتقدیم تقری
.أعلاهالأولمقطعالمشار إلیھا في ال

ا العمومیة،تطبق نفس الأحكام في حالات الاقتناء لأغراض المنفعة  ي تواصل فیھ ة الت ي الحال ذا ف ة وك زع الملكی وفق الشروط التي أقرتھا مختلف إجراءات ن
. أشغال عمومیةالإدارة استرجاع فوائض القیم الناتجة عن تنفیذ 

ذي یستنطقھم حول لابذلك،ویفتح تحقیق ،شكوى قانونیة ضد مدین ماتقدم الإدارةعندما :67المادة  یلزم أعوان الإدارة بالسر المھني إزاء قاضي التحقیق ال
.الشكوىالوقائع موضوع 

راء المحاسبین لا یكون أعوان الإدارة الجبائیة ملزمین بالسر المھني إزاء الموظفی:68المادة  ة المحاسبین والخب دى منظم ن المكلفین بوظائف ممثلي الدولة ل
ا لفصلللا،المعتمدین الذین یمكنھم تبلیغ ھذه المنظمة والھیئات التأدیبیة التابعة لھا بالمعلومات اللازمة لھا ات والشكاوى المعروضة علیھ ي الطلب ة ف بكل درای

.ممارسة إحدى المھن التابعة للمنظمة والمتعلقة بدراسة الملفات التأدیبیة أو

ن  وان المعتلیمك دیةملأع نادیق التعاض اعي وص مان الاجتم زة الض ابعین لأجھ ین الت رض والمحلف ذا الغ ین فومدین لھ وان المحلف ل والضباط والأع تشي العم
(3). لتأدیة مھامھم من أجل محاربة العمل غیر المصرح بھعلى كل المعلومات والوثائق الضروریةالجبائیة،حصول من الإدارة ، الللشؤون البحریة والنقل

.2011م لسنة .من ق41محدثتان بموجب المادة : 1مكرر 64مكرر و 64المادتان (1)
.2007م  لسنة .من ق41معدلة  بموجب المادة : 65المادة (2)
.2003م لسنة .من ق27متممة بموجب المادة : 68المادة (3)



26

الثاني الفصل 
العقوبات

مدینفي حالة وجود نزاع یتعلق بتقدیر رقم الأعمال الذي أنجزه یرخص لأعوان الإدارة الجبائیة،،مخالفة للأحكام التي تلزمھم بالسر المھني:69المادة 
.بالضریبة دینو التي من شأنھا  أن تبین الأھمیة الحقیقیة للأعمال المنجزة من قبل ھذا الم،ھي في حوزتھمالإدلاء بالمعلومات التي،بالضریبة

الثالثالجزء 
الإجـراءات الخاصة بالمـنــازعـات

الأولالباب 
المنـازعات الضریبیة

دما , من قبل مصلحة الضرائبالمعدةالمتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغراماتىتدخل الشكاو:70المادة  ـزاعي، عن ن الن ي اختصاص الطع ف
ریع م تش ن حك اتج ع ن حق ن تفادة م ا الاس ابھا و إم ي حس ریبة أو ف اء الض ي وع ة ف اء المرتكب تدراك الأخط ى اس ا عل ا الحصول إم رض منھ ون  الغ ي أو یك

.تنظیمي

الفصل الأول
الإجراءات الأولیة لدى إدارة الضرائب

ادة  ات الموى االشكتوجھ یجب أن :71الم وق والغرام ة بالضرائب والرسوم والحق ادة ذكورة المتعلق ي الم ة، 70ف ى أعلاه، حسب الحال دیرالإل ولائيم ال
.التابع لھ مكان فرض الضریبة أو رئیس المركز الجواري للضرائب لضرائب أو رئیس مركز الضرائبل

(1).مكلف بالضریبةإلى البذلك یسلم وصل 

الأول القسم
الآجال

دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي سنة إدارج الجدول 31مع مراعاة الحالات المنصوص علیھا في المقاطع أدناه، تقبل الشكاوي إلى غایة -72:1المادة 
(2).في التحصیل أو حصول الأحداث الموجبة لھذه الشكاوي

:ینقضي أجل الشكوى في- 2
سنة الثانیة التي تلي السنة التي استلم خلالھا المكلف بالضریبة إنذارات جدیدة في حالة أو إثر وقوع أخطاء في الإرسال، حیث توجھ لھ دیسمبر من ال31-

.مثل ھذه الإنذارات من طرف مصلحة الضرائب التي یتبعھا
(3).وجود ضرائب مطالب بھا بغیر وجھ حقدیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تأكّد فیھا المكلف بالضریبة من31-

:  عندما لا تستوجب الضریبة وضع جدول، تقدم الشكاوى- 3
 دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تمت فیھا الاقتطاعات، إن تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبیق اقتطاع من المصدر31إلى غایة.
 نیة التي تلي السنة التي تدفع الضریبة برسمھا، إن تعلق الأمر بالحالات الأخرىدیسمبر من السنة الثا31إلى غایة.
(4).ـ ملغى4

(5).ملغى-5

تقدیم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر إثر طلب استرداد قروض الرسم على القیمة المضافة، في أقصى أجل، قبل انقضاء الشھر یجب-6
(6).لیغ القرار المتنازع فیھ كأقصى حدالرابع الذي یلي تاریخ تب

الثانيالقسم
الشكاوىومحتوىشكل 

غیر أنّھ یجوز للمكلفین الذین تفرض علیھم الضریبة جماعیا، وأعضاء شركات الأشخاص الذین یعترضون . یجب أن تكون الشكاوى فردیة-73:1المادة 
.أن یقدموا شكوى جماعیة،على الضرائب المفروضة على الشركة

.ـ لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع2

.ـ یجب تقدیم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضریبة3

:شكوىیجب أن تتضمن كل القبول،ـ تحت طائلة عدم 4

.2007م لسنة .من ق42و 2003م لسنة .من ق59معدلة بموجب المادتین : 71المادة (1)
.2017لسنة . م.من ق45و2015ت  لسنة .م.من ق33و 2013م لسنة .من ق15و2009لسنة  . م. من ق39و 2007م لسنة .من ق43معدلة بموجب المواد : 72المادة (2)
.2019م لسنة .من ق18معدلة بموجب المادة : 2- 72المادة (3)
2013م لسنة .من ق15ملغى بموجب المادة : 4- 72المادة (4)
.2020لسنة ت.م.من ق31المادة و ملغى بموجبلسنة. م.من ق62ومعاد إحداثھ بموجب المادة 2015لسنة ت.م.من ق33ملغى بموجب المادة : 5- 72المادة (5)
.2017لسنة ت.م.من ق45محدثة بموجب المادة  : 6- 72المادة (6)
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ذكر الضریبة المعترض علیھا؛

الضریبة وضع جدول، ترفق فیھا لة التي لا تستوجبوفي الحا. بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتھا ھذه الضریبة إن تعذر استظھار الإنذار
الدفع؛الشكوى بوثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو 

 الطرف؛واستنتاجاتعرض ملخص لوسائل

توقیع صاحبھا بالید.

ثیقة ثبوتیة مذكورة من و تقدیم كل وتكملة ملف الشكوىلم، لاشعار بالإستإالمكلف بالضریبة، بواسطة رسالة موصى علیھا مع تستدعيغیر أن الإدارة 
إلا إعتبارا ، 77و76تسري الآجال المنصوص علیھا في المادتین لاو.ستلامالإیوما، إعتبارا من تاریخ (30)ین ثجل ثلاأفي قابلة لدعم نزاعھ،و طرفھ
أو ئي لاالوالضرائب دیر مد ناقصا، یقوم رّ ه أو كان الیوما المذكور أعلا(30)د في أجل الثلاثین رإذا تعذر الو . ستلام الإدارة لجواب المكلف بالضریبةامن 

. بتبلیغ قرار الرفض لعدم القبولرئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب

ددة، على التوالي، في لمكلف بالضریبة، إذا رأى ذلك مفیدا، الطعن في ھذا القرار، إما أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة الإداریة، ضمن الشروط المحلویمكن 
(1). من قانون الإجراءات الجبائیة82مكرر و 81و 81و80المواد 

الثالثالقسم
تأجیل القانوني للدفـعال

من ھذا القانون، في صحة 75و73، 72یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع من خلال شكوى مقدمة ضمن الشروط المحددة في المواد -)1: 74المادة 
الاستفادة ،مبلغ الضرائب المفروضة علیھ ، أن یُرجئ القدر المتنازع فیھ من الضرائب المذكورة ، إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ بشأن ھذه الشكوىأو 

.من الأحكام المقررة في ھذه المادة ، شریطة تقدیم ضمانات حقیقیة لضمان تحصیل الحقوق المحتج علیھا
من الضرائب المتنازع فیھا، لدى % 30، یمكن للمكلف بالضریبة أن یُرجئ دفع القدر المتنازع فیھ من خلال دفع مبلغ یساوي وفي غیاب تقدیم الضمانات
.قابض الضرائب المختص

یادات المطبقة في حالة المُثقلة بالزالشكاوى الناجمة عن المراقبات الجبائیة، مع استثناء الشكاوى المتعلقة بالضرائبفقط،ویخص تطبیق ھذا التدبیر، -)2
.الغش الجبائي

.یترتب على منح الإرجاء القانوني للدفع تأجیل تحصیل الحقوق الباقیة إلى غایة صدور القرار النزاعي-)3
الدین الجبائي ظھور أحداث من شأنھا تھدید تحصیل یمكن أن یكون الإرجاء القانوني للدفـع الممنوح محل إنھاء من قبل السلطة المختصة في حالة-)4

.موضوع ھذا الإرجاء
یُرجأ تحصیل الضرائب المتنازع فیھا نتیجة فرض ضریبي مزدوج أو أخطاء مادیة تم إثباتھا من طرف إدارة الضرائب إلى غایة صدور القرار -)5

(2). فیھامن الضرائب المتنازع% 30دون أن یكون المكلف بالضریبة مضطرا إلى تقدیم ضمانات أو دفع مبلغ النزاعي،

الرابعالقسم
الوكالة

محررة على مطبوعة تسلمھا الإدارة الجبائیة وغیر خاضعة لحساب الغیر، أن یستظھر وكالة قانونیةیجب على كل شخص یقدم أو یساند شكوى:75المادة 
.التسجیلولإجراءاتلحق الطابع 

التصدیق على توقیعھ لدى المصالح موكلا،بصفتھممثلا عنھ،عینالذي،المھنيأو التجارينشاطھبعنوانالذي لا یتدخل بالضریبةالمكلفعلىیتعین 
(3).المؤھلة قانونا

إذاكان الموقع قد أعذر لك،ذكو الأمر . أجراء المؤسسة المعنیةعلىولالا یشترط تقدیم الوكالة على المحامین المسجلین قانونا في نقابة المحامین ،غیر أنھ
. الضرائب المذكورة في الشكوىشخصیا بتسدید

.ویجب على كل مشتك أو صاحب طعن مقیم بالخارج ان یتخد موطنا لھ في الجزائر

.والأمر سواء، إذا كان الموقع قد أعذر شخصیا بتسدید الضرائب المذكورة في الشكوى

لمخول بموجبھااملأن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفیذ العالبطلان،ویجب تحت طائلة 

.یجب على كل مشتك مقیم بالخارج أن یتخذ موطنا لھ في الجزائر

الخامسالقسم
التحقیق في الشكاوى ـ أجل البت

.یبةیتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي أعدت الضر-1: 76المادة 

(4).القانونھذامن 1-95المادةمراعاة أحكامنھائیا، معلقبولباجدیرةغیریجعلھاویجوز البت فورا في الشكاوى التي یشوبھا عیب في الشكل 

اعتبارا من أشھر،)04(أربعةفي أجل ختصاص كل منھم لإالتابعةفي الشكاوىللضرائب ةالجواریالمراكزورؤساءكز الضرائب امررؤساءیبتّ -2
. استلام الشكوىتاریخ 

.2012م لسنة .من ق35و 2007م لسنة .من ق44معدلة بموجب المادتین : 4- 73المادة (1)
.2017لسنة . م.من ق46و2010م لسنة .من ق25و 2009م لسنة .ن قم40و 2007م لسنة .من ق45و 2005م لسنة .من ق38معدلة بموجب المواد : 74المادة (2)
.2018لسنة . م.من ق47و 2008م لسنة .من ق24معدلة بموجب المادتین: 75المادة (3)
. 2013م لسنة .من ق16و2012م لسنة .من ق36و 2007م لسنة .ق46و 2005م لسنة .من ق39و 2003م لسنة .من ق59معدلة بموجب المواد : 76المادة (4)
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.الشكوى تابعة لاختصاص المدیر الولائي للضرائبأشھر، عندما تكون ) 06(یحدد ھذا الأجل بستة 

.ق للإدارة المركزیةوافبالنسبة للقضایا محل نزاع التي تتطلب الرأي المأشھر) 08(إلى ثمانیة الأجلویمدد

.ة الوحیدةلنظام الضریبة الجزافیالمكلفین بالضریبة التابعینبالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف ) 02(ویقلص ھذا الأجل إلى شھرین 

.ملغاة-3

السادسالقسم
الشكاوى الخاضعة لاختصاص الإدارة المركزیة

یبت المدیر الولائي للضرائب في الشكاوى النزاعیة التي یرفعھا المكلفون بالضریبة التابعین لاختصاصھ أدناه، 79دون المساس بأحكام المادة -77:1المادة
.الإقلیمي

یبت رئیس مركز الضرائب باسم المدیر الولائي للضرائب في الشكاوى النزاعیة التي یرفعھا المكلفون من ھذا القانون، 78مع مراعاة أحكام المادة -2
. بالضریبة التابعون لمركزه

أو ) ج.د50.000.000(یمارس رئیس مركز الضرائب سلطتھ من أجل إصدار قرارات نزاعیة في القضایا التي یقل مبلغھا عن خمسین  ملیون دینار 
. یساویھا

یبت رئیس المركز الجواري للضرائب باسم مدیر الضرائب للولایة، في الشكاوى النزاعیة المرفوعة من من ھذا القانون، 78مراعاة أحكام المادة مع-3
. طرف المكلفین بالضریبة التابعین لاختصاص مركزه

قرارات نزاعیة في القضایا التي یقل أو یساوي مبلغھا عشرین ملیون دینار یمارس رئیس المركز الجواري للضرائب صلاحیاتھ من أجل إصدار 
). ج.د20.000.000(
من ھذه المادة، الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضریبي المدرجة، والناتجة عن نفس إجراء 3و2تشمل حدود الاختصاص المذكورة في الفقرتین -4

(1).فرض الضریبة

لقرارات الصادرة على التوالي من طرف مدیر الضرائب بالولایة ورئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب، مھما یتعین أن تبین ا-5
.كانت طبیعتھا، الأسباب وأحكام المواد التي بنیت علیھا

.یجب إرسال القرار النزاعي إلى المكلف بالضریبة مقابل إشعار بالاستلام

السابعلقسما
ر الضرائب بالولایة لسلطتھتفویض مدی

تحدد شروط منح ھذا التفویض بموجب مقرر یصدره . لضرائب تفویض سلطة قراره للأعوان الموضوعین تحت سلطتھالولائي لمدیرلیمكن ل:78المادة 
.المدیر العام للضرائب

.إلى الأعوان الموضوعین تحت سلطتھمایمكن لكل من رئیس مركز الضرائب و رئیس المركز الجواري للضرائب، تفویض سلطة قرارھما 
(2).تحدد شروط منح تفویضھما، على التوالي، بموجب مقرر من المدیر العام للضرائب

الثامنالقسم
مجال اختصاص مدیر الضرائب بالولایة

مبلغھا مائة وخمسین ملیون نزاعیة یتجاوزكوى یتعین على المدیر الولائي للضرائب التماس الرأي المطابق للإدارة المركزیة، بالنسبة لكل ش:79المادة 
). دج150.000.000( دینار 

(3). أعلاه4-77تقدر عتبة اختصاص الإدارة حسب المعاییر المحددة بموجب أحكام المادة 

الفصل الثاني
الإجراءات أمـام لجان الطعن

المدیر الولائي أو الكبرىمن طرف مدیر المؤسسات ،قرار المتخذ بشأن شكواهباللة، للمكلف بالضریبة الذي لم یرضحسب الحا،یمكن-80:1المادة 
اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة المنـصوص علیھا في المواد أدناه، في أجـل ،أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للـضرائبللضرائب

.قرار الإدارةاستلامأشھر إبتداء من تاریخ )04(أربعة 
سدد أن یمن قانون الإجراءات الجبائیة و ذلك ب74لكن یمكن للشاكي الذي رفع القضیة إلى لجنة الطعن الإستفادة من أحكام المادة ویعلق الدفعلاالطعن -2

.و العقوبات محل النزاعمن الحقوق % 20مبلغ یساوي من جدید 
.محكمة الإداریةالرفع دعوى أماملا یمكن أن یرفع الطعن إلى اللجنة بعد -3
(4).من ھذا القانون75و73الطعون وتخضع للقواعد الشكلیة المنصوص علیھا في المادتین المكلفین بالضریبة إلى رئیس لجنةالطعون من طرفترسل-4

.2018لسنة . م.من ق48و . 2017لسنة . م.من ق47و2015م  لسنة . من ق46و2012م لسنة .من ق38و 2008م لسنة .من ق25معدلة بموجب المواد  : 77المادة (1)
.2018لسنة . م.من ق49و 2015لسنة . م.من ق47و2012م لسنة .من ق39و 2007م لسنة .من  ق47و2006م لسنة .من ق38معدلة بموجب المواد : 78المادة (2)
لسنة . م.من ق47و2015لسنة  . م.من ق48و2012.م لسنة.من ق37و 2011م لسنة .ق46و2009م لسنة .من ق41و2008م لسنة .من ق26و2007م لسنة .من ق48معدلة بموجب المواد : 79المادة (3)

2017 .
.2012م لسنة .من ق40و 2009م لسنة .من ق42و 2007م لسنة .من ق49معدلة بموجب المواد  : 80مادة  ال(4)
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م المماثلة وكذا بالنسبة للرسوم على رقم یمكن أن تبدي لجان الطعن رأیا حول طلبات المكلفین بالضریبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسو-1: 81المـادة 
.من حق ناجم عن حكم تشریعي أو تنظیميالإستفادةوإماالأعمال، والرامیة إما إلى تصلیح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضریبة، 

أشھر إبتداء من تاریخ تقدیم الطعن إلى )04(أربعة تلزم لجان الطعن بإصدار قرارھا حول الطعون المرفوعة إلیھا بالقبول أو بالرفض صراحة في أجل -2
وفي ھذه الحالة؛ یجوز للمكلف بالضریبة أن یرفع . فإن لم تبد اللجنة قرارھا في الأجل المذكور أعلاه، فإن صمتھا یعتبر رفضا ضمنیا للطعن. رئیس اللجنة

.قضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعنأشھر ابتداء من تاریخ إن)04(دعوى إلى المحكمة الإداریة في أجل أربعة 

د یمنح یجب أن تعلل الآراء الصادرة عن اللجان، كما یجب في حالة عدم المصادقة على تقریر الإدارة، أن تحدد مبالغ التخفیض أو الإعفاء الذي ق-3
. جتماع اللجنة من طرف الرئیسو تبلغ التخفیضات أو الإعفاءات المقررة إلى المكلف بالضریبة إثر انتھاء ا. للشاكي

تاریخمنفي أجل شھر واحد، ابتداءللضرائب،المؤسسات أو المدیر الولائي كبریات ویبلغ القرار الموافق للمكلف بالضریبة حسب الحالة، من طرف مدیر 
(1).اللجنةرأياستلام

.التنظیم الساري المفعولالقانون أومباستثناء تلك الآراء المخالفة صراحة لأحكاتعتبر آراء اللجان نافذة-4

للضرائب،، فإن على مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي الساري المفعولعندما یصدر رأي اللجنة مخالفا صراحة لأحد أحكام القانون أو التنظیم 
.یجب أن یبلغ إلى الشاكيوالذيبالرفض بشأنھقرار مسببإصدار 

.ارة الضرائب، یُعیّن أعضاء لجان الطعن لعھدة ثلاث سنوات، قابلة للتجدیدباستثناء ممثلي إد- 5

. یمنح لأعضاء لجان الطعن تعویضا للحضور والمشاركة، تحدد قیمتھ وكیفیة منحھ عن طریق مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة

(2): تنشأ لجان الطعن الآتیة: مكرر81المـادة 

:كما یأتيمشكلةجنة طعن للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال تنشأ، لدى كل ولایة، ل)1

.محافظ حسابات یعینھ  رئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات رئیسا-

من المجلس الشعبي الولائي؛) 1(عضو -

الأقل،لىعمكتبرئیسبرتبةبالتجارةالمكلفةالولائیةالمدیریةعن)1(واحدممثل-

الأقل،علىمكتبرئیسبرتبةبالصناعةالمكلفةالولائیةالمدیریةعن(1)واحدممثل-

عن الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات ؛) 1(ممثل -

للولایة؛الصناعةوالتجارةغرفةعن(1 )واحدممثل-

عن الغرفة الجزائریة للفلاحة الكائن مقرھا بالولایة؛) 1(ممثل -

بة نائب لمدیر الولائي للضرائب، أو، حسب الحالة، رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب أو ممثلیھم الذین لھم، على التوالي، رتا-
.مدیر أو رئیس مصلحة رئیسیة

.وفاة أو استقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة ، یتم القیام بتعیینات جدیدةالفي حالة 

.ضم، إذا إقتضت الحاجة، خبیرا موظفا یكون لھ صوت استشاريیمكن للجنة أن ت

.للضرائبالولائيالمدیرطرفمنیعینللضرائب،رئیسيمفتشبرتبةعونوالمقررالأمینمھامیتولى

.من قانون الإجراءات الجبائیة65یخضع أعضاء اللجنة للإلتزام بالسر المھني المنصوص علیھا بموجب المادة 

) الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال(نة رأیا حول الطلبات المتعلقة بالقضایا النزاعیة التي یكون مجموع مبالغھا من الحقوق والغرامات تبدي اللج
.والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنھا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي) دج20.000.000(أقل أو یساوي عشرین ملیون دینار 

وتستدعي اللجنة المكلفین . و لا یصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء. في الشھر) 02(نة بناء على استدعاء من رئیسھا مرتین تجتمع اللج
.یوما من تاریخ انعقاد اجتماعھا) 20(ولھذا الغرض، یجب على اللجنة أن تبلغھم الإستدعاء قبل عشرین . بالضریبة أو ممثلیھم لسماع أقوالھم

وتبلغ ھذه الآراء التي یمضیھا . أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحایجب
.لجنةأیام ابتداء من تاریخ اختتام أشغال ال) 10(رئیس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدیر الولائي للضرائب خلال أجل عشرة 

:  تنشأ، لدى كل مدیریة جھویة، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال مشكلة كما یأتي)  2

.للخبراء المحاسبیین رئیساالمصف الوطنيیعینھ رئیسخبیر محاسب -

مدیر؛المدیر الجھوي للضرائب أو ممثلھ، برتبة نائب -

مدیر؛لمدیریة الجھویة للخزینة، برتبة نائب عن ا) 1(ممثل -

؛الأقلعلىمكتبرئیسبرتبةبالتجارةالمكلفةالجھویةالمدیریةعن(1)واحدممثل- 
؛الأقلعلىمكتبرئیسبرتبةللضرائب،الجھویةالمدیریةوضعیةمقرتحتضنالتيالولایةفيبالصناعةالمكلفةالمدیریةعن(1)واحدممثل- 

. 2018م لسنة .من ق50و 2016لسنة . م.من ق26و2010ت لسنة .م.من ق19و2007م لسنة .من ق49بموجب المواد معدلة: 81المادة (1)
.. 2018م لسنة .من ق51و 2017لسنة . م.من ق48و2016لسنة . م.من ق28و21و2009م لسنة .من ق43و معدلة بموجب المادتین 2007م لسنة .من ق50المادة محدثة بموجب :مكرر81المادة (2)
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للضرائب،الجھویةالمدیریةمقرتحتضنالتيالولایةفيوالصناعةالتجارةغرفةعن(1)دواحممثل- 
للضرائب،الجھویةالمدیریةمقرتحتضنالتيللولایةالفلاحیةالغرفةعن(1)واحدممثل- 

.عن المصف الوطني للخبراء المحاسبیین) 1(ممثل -

.یتم القیام بتعیینات جدیدةللجنة،افي حالة وفاة أو إستقالة أو اقالة أحد أعضاء 

.موظفا یكون لھ صوت استشاريالحاجة، خبیرا، إذا إقتضت ضمیمكن للجنة أن ت

.للضرائبالجھويالمدیرطرفمنیعیـنّللضرائب،رئیسيمفتشبرتبةعونوالمقررالأمینمھامیتولى

.من قانون الاجراءات المھنیة65المادة بالسر المھني المنصوص علیھا بموجباللجنة للإلتزامیخضع أعضاء 

) الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال(تبدي اللجنة رأیا حول الطلبات المتعلقة بالقضایا النزاعیة التي یفوق مجموع مبالغھا من الحقوق والغرامات 
والتي سبق و أن أصدرت الإدارة بشأنھا قرارا ) دج70.000.000(و یقل أو یساوي سبعین ملیون دینار ) دج20.000.000(عشرین ملیون دینار 

.بالرفض الكلي أو الجزئي

وتستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة . اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاءیصحولا. في الشھر) 2(تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیسھا مرتین 
.یوما من تاریخ انعقاد اجتماعھا) 20(یجب على اللجنة أن تبلغھم الإستدعاء قبل عشرین ، الغرضولھذا. أو ممثلیھم لسماع أقوالھم

و تبلغ ھذه الآراء التي . تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحاحالةوفيیجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، 
.أیام ابتداء من تاریخ اختتام أشغال اللجنة) 10(ة، إلى المدیر الولائي للضرائب خلال أجل عشرة یمضیھا رئیس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحال

:المماثلة و الرسوم على رقم الأعمال، مشكلة كما یأتي المباشرة والرسومتنشأ، لدى الوزارة المكلفة بالمالیة، لجنة مركزیة للطعن في الضرائب -3

الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثلھ المفوض قانونا، رئیسا؛-

عن وزارة العدل تكون لھ على الأقل رتبة مدیر؛) 1(ممثل -

عن وزارة التجارة تكون لھ على الأقل رتبة مدیر؛) 1(ممثل -

مدیر؛برتبةبالصناعةالمكلفةالوزارةعنممثل-

لھ على الأقل رتبة مدیر؛عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون) 1(ممثل -

عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة ؛) 1(ممثل -

عن الغرفة الوطنیة للفلاحة؛) 1(ممثل -

.مدیرنائببرتبةممثلھأوالمؤسساتكبریاتمدیر- (*)

.یتم القیام بتعیین جدیداللجنة،في حالة الوفاة أو الإستقالة أو اقالة أحد أعضاء 

.یكون لھ صوت استشاريموظفاالحاجة، خبیراأن تعین، إذا إقتضت یمكن للجنة 

.یعین المدیر الفرعي المكلف بلجان الطعن للمدیریة العامة للضرائب، بصفتھ مقررا للجنة

.تتكفل بأمانة اللجنة مصالح المدیریة العامة للضرائب، یعین المدیر العام للضرائب أعضاءھا

:أیھا حول ما یأتيتبدى اللجنة المركزیة للطعن ر

أن أصدرت ھذه الأخیرة بشأنھا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي؛سبقوالتيالطعون التي یقدمھا المكلفون بالضریبة التابعون لمدیریة كبریات المؤسسات، - 

والتي، )دج70.000.000(عین ملیون دینار سب) الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال(القضایا التي یفوق مبلغھا الإجمالي من الحقوق والغرامات - 
. أن أصدرت الإدارة بشأنھا قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئيسبق

.لا یصح إجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء. في الشھر) 02(تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیسھا مرتین 

یوما من تاریخ ) 20(ولھذا الغرض، یجب علیھا تبلیغھم الإستدعاء قبل عشرین . ھم لسماع أقوالھمتستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة المعنیین أو ممثلی
.الإجتماع

زاع التابعة ویمكن للجنة كذلك أن تستمع، لأقوال المدیر الولائي للضرائب المعني حتى یتم تزویدھا بكل التفسیرات اللازمة لمعالجة القضایا محل الن
.الإقلیميلاختصاصھ 

.2018م لسنة .من ق51و 2017لسنة . م.من ق48و2016لسنة . م.ن قم28و21و2009م لسنة .من ق43و معدلة بموجب المادتین 2007م لسنة .من ق50محدثة بموجب المادة :مكرر81المادة (*)
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یبلغ كاتب اللجنة الآراء التي . ب أن یوافق أغلبیة الأعضاء الحاضرین على آراء اللجنة، وفي حالة تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحایج
تاریخ من یوما ابتداء ) 20(یمضیھا الرئیس، حسب الحالة، إلى المدیر الولائي للضرائب المختص إقلیمیا أو إلى مدیر كبریات المؤسسات، في أجل عشرین 

(1).أشغال اللجنةاختتام

الثالثالفصل 
الإجراءات أمام المحكمة الإداریة

الأولالقسم
أحكام عامة

یمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدیر الولائي للضرائب ورئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب والمتعلقة -82:1المادة 
والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنیین بالأمر، وكذلك القرارت المتخدة بصفة تلقائیة فیما یخص نقل الحصص، طبقا لأحكام المادة بالشكاوى موضوع النزاع 

.أدناه، أمام المحكمة الإداریة 95

الولائي للضرائب المكلفالمدیریبلغھخلالالذي منالإشعاراستلامیوممنابتداءأشھر(4)أربعةأجلفيالإداریةالمحكمةأمامالدعوىترفعأنیجب
.الجبائیةالإجراءاتقانونمن2- 76المادةفيإلیھاالمشارالآجالانتھاءبعدأوقبللتبلیغاشكواه، سواء كانالمتخذ بشأنبالقراربالضریبة

لجانرأيأخذطرف الإدارة، بعدمنالتي تم تبلیغھاالقراراتأعلاه،المذكورالأجلنفسفيتصةلمخاالإداریةالمحكمةأماماأن ترفع كما یمكن
.مكرر من ھذا القانون81المادة فيعلیھاالمنصوصوالجھویة  والمركزیةالولائیةالطعن

الإداریةالمحكمةأمامالنزاعیرفع، أنأعلاه2-76المادة فيعلیھاالمنصوصالآجالفيللضرائب،الولائيالمدیرقراریتسلمّلممشتكلكلیمكن-2
(2).آنفاالمذكورالأجلتليالتيأشھر)4(الأربعةخلال

- .نھائيقضائيحكمصدورغایةإلىالغرامات المستحقة معلقاتحصیلیبقىذلك،منالعكسوعلى. علیھاالمحتجالحقوقتسدیدالطعنیوقفلا3

.الضریبةتحصیلحقیقیة لضمانتقدیم ضماناتشریطةعلیھ،المحتجالرئیسيالمبلغدفعیرجئأنریبةبالضللمدینأنھ، یمكنغیر

.المدنیة والإداریةالإجراءاتقانونمن834في المادةعلیھاللأحكام المنصوصوفقاالدفعتأجیلطلبیقدمأنیجب

.والإداریةالمدنیةالإجراءات قانونمن836المادةفيھاعلیالمنصوص للأحكاموفقابأمرالإداریةالمحكمةتبت

. تاریخ تبلیغھمنیوما(15)عشرخمسةغضونفيالدولةمجلسأمامللاستئنافقابلاأعلاهالمذكور الأمریكون

الثانيالقسم
شروط متعلقة بالشكل

.أعلاه75أحكام المادة في ھذه الحالة،،وتطبق.وكیلقبل منعریضة الذه الدعوى من قبل صاحبھا، عند تقدیم ھعریضة توقیعیجب -83:1المادة 

رفق بالإشعار تفیجب أن بالولایة،على إثر قرار صادر عن مدیر الضرائب جاءتللوسائل، وإذادعوى عرضا صریحا عریضة ـ یجب أن تتضمن كل 2
.المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیھ

و لكن یجوز . الموجھة إلى مدیر الضرائب بالولایةشكواهض أمام المحكمة الإداریة على حصص ضریبیة غیر تلك الواردة في ـ لا یجوز للمدعي الاعترا3
.لدعوىلالإفتتاحیةتھلھ في حدود التخفیض الملتمس في البدایة أن یقدم طلبات جدیدة، أیا كانت، شریطة أن یعبر عنھا صراحة في عریض

إلى المحكمة الموجھةعریضة الأعلاه، في 73، یمكن أن تغطى العیوب الشكلیة، المنصوص علیھا في المادة الأولیةشكوى العلى ـ باستثناء عدم التوقیع4
(3).من قبل مدیر الضرائب بالولایةشكوىالالإداریة، و ذلك عندما تكون قد تسببت في رفض 

الثالثالقسم
إجراءات التحقیق في الطعن

(4).ملغاة: 84المادة 

الرابعالقسم
التحقیق الإضافي و مراجعة التحقیق و الخبرة

إن إجراءات التحقیق الخاصة الوحیدة التي یجوز الأمر بھا في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، ھي مراجعة التحقیق -1: 85المادة 
.والخبرة

.ملغاة-2

نصت ، وذلك حسب ما 2017، حیز التنفیذ إبتداء من الفاتح جانفي سنة 2016من قانون المالیة لسنة 27و26مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدلة بموجب المادتین 81و 81تدخل الأحكام الجدیدة للمادتین (1)
2016من  قانون  المالیة لسنة  28المادة علیھ 
.2018م لسنة .من ق52و 2011لسنة  . م.من ق47و 2008م لسنة .من ق27و 2007م لسنة .من ق51و 2003م لسنة .من ق59معدلة بموجب المواد : 82المادة (2)
.2008م لسنة .من ق28معدلة بموجب المادة : 1-83المادة (3)
.2008م لسنة .من ق29ملغاة بموجب المادة : 84المادة (4)
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ضرورة الأمر بمراجعة التحقیق، فإن ھذه العملیة تتم بحضور الشاكي أو وكیلھ، على ید أحد أعوان مصلحة في حالة ما إذا رأت المحكمة الإداریة-3
.الضرائب، غیر ذلك الذي قام بالمراقبة الأولى

.یعیّن العون المكلف بإجراء مراجعة التحقیق من قبل المدیر الولائي للضرائب
.المدة التي یجب علیھ أن یجري خلالھا مھمتھیحدد الحكم القاضي بھذا الإجراء، مھمة العون و

.یحرر العون المكلف بمراجعة التحقیق تقریرا، ویضمّنھ ملاحظات الشاكي ونتائج المراقبة التي قام بھا ویبدي رأیھ
(1).یقوم المدیر الولائي للضرائب بإیداع التقریر لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة التي أمرت بھذا الإجراء

ویحدد . بالضریبة أو مدیر الضرائب بالولایةیمكن أن تأمر المحكمة الإداریة بالخبرة، وذلك إمّا تلقائیا وإمّا بناءا على طلب من المكلف-86:1المادة 
.الحكم القاضي بھذا الإجراء الخاص بالتحقیق مھمة الخبراء

وفي ھذه الحالة، یعین كل طرف . خبراء إن طلب أحد الطرفین ذلك) 03(سند إلى ثلاثة غیر أنھا ت. ـ تتم الخبرة على ید خبیر واحد تعینھ المحكمة الإداریة2
.خبیره، وتعین المحكمة الإداریة الخبیر الثالث

و الذین ع فیھا أـ لا یجوز تعیینھم كخبراء الموظفون الذین شاركوا في تأسیس الضریبة المعترض علیھا، ولا الأشخاص الذین أبدوا رأیا في القضیة المتناز3
.تم توكیلھم من قبل أحد الطرفین أثناء التحقیق

.ویتولى مدیر الضرائب بالولایة تقدیم الرد باسم الإدارة. ـ لكل طرف أن یطلب ردّ خبیر المحكمة الإداریة وخبیر الطرف الآخر4
، اعتبارا من الیوم الذي یستلم فیھ الطرف تبلیغ اسم الخبیر أیام كاملة) 08(ویوجھ الطلب الذي یجب أن یكون معللا إلى المحكمة الإداریة في أجل ثمانیة 

.ویبت في ھذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم.    و على الأكثر عند بدایة إجراء الخبرةالذي یتناولھ بالرد، 
.منھـ في حالة ما إذا رفض خبیر المھمة المسندة إلیھ أو لم یؤدھا، یعین خبیرا آخر بدلا5
، وإذا اقتضى الأمر، وكذا المشتكيحیث یحدد یوم وساعة بدء العملیات ویعلم المصلحة الجبائیة المعنیة . ـ یقوم بأعمال الخبرة، خبیر تعینھ المحكمة الإداریة6

.أیام على الأقل من بدء العملیات) 10(الخبراء الآخرین، وذلك قبل عشرة 
بھم من قبل المھمة المنوطةأو ممثلھ، حیث یقومون بتأدیة /، و كذلك الشاكي والإدارة الجبائیةبرة بحضور ممثل عن ـ یتوجھ الخبراء إلى مكان إجراء الخ7

. المحكمة الإداریة
.و یقوم الخبراء بتحریر إمّا تقریر مشترك و إما تقاریر منفردة. یقوم عون الإدارة بتحریر محضر مع إضافة رأیھ فیھ

الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الإداریة، حیث یمكن للأطراف التي تمّ إبلاغھا بذلك قانونا، أن تطلع علیھا خلال مدة عشرین ـ یودع المحضر وتقاریر 8
.یوما كاملة) 20(
.ـ طرق التكفل بأتعاب الخبرة، ھي تلك المنصوص علیھا بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة9

(2).اریة أنّ الخبرة كانت غیر سلیمة أو غیر كاملة، لھا أن تأمر بإجراء خبرة جدیدة تكمیلیة، تتم ضمن الشروط المحددة أعلاهـ إذا رأت المحكمة الإد10

الخامسالقسم
سحـب الطلب

قعھا بیده أو من ، یو"ون دمغةدبورق "یجب على كل مشتك یرغب في سحب طلبھ أن یخبر بذلك قبل صدور الحكم، برسالة محررة على - 87:1المادة 
. طرف وكیلھ

یثبتون وجود مصلحة لھم في حلّ نزاع حصل في مجال الضرائب و الرسوم  أو الغرامات الذین شخاص الأمن طرف ـ  یجب تحریر طلب التدخل المقبول2
(3).، و ھذا  قبل صدور الحكمبدون دمغةالجبائیة، على ورق 

السادسالقسم
بالولایةب الطلبات الفرعیة لمدیر الضرائـ

قصد إلغاء أو تعدیل القرار الصادر في موضوع الشكوى فرعیة،طلبات الدعوى،التحقیق في یقدم، أثناءلضرائب أن الولائي للمدیر لیجوز :88المادة 
(4).وتبلغ ھذه  الطلبات إلى المشتكي. الابتدائیة

(5).ریة، طبقا لأحكام القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یُبت في القضایا التي ترفع أمام الجھة القضائیة الإدا: 89المادة 

الرابع الفصل
إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة

یمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الجھات القضائیة الإداریة أمام مجلس الدولة عن طریق الاستئناف ضمن الشروط و وفقا للإجراءات :90المادة 
(6).ص علیھا بموجب أحكام القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمنصو

.2017م لسنة .من ق49معدلة بموجب المادة :85المادة (1)
.2017م لسنة .من ق50معدلة بموجب المادة :86المادة (2)
. 2008م لسنة .ق30معدلة بموجب المادة :2و1-87المادة (3)
.2008م لسنة .من ق31المادة معدلة بموجب: 88المادة (4)
.2017لسنة . م.من ق51و2008م لسنة .من ق32معدلة بموجب المادتین : 89المادة (5)
.2017لسنة . م.من ق52و2008م لسنة   .من ق33معدلة بموجب المادة :  90المادة (6)
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ضرائب، كل حسب مجال إختصاصھ، الإستئناف ضد القرارت الصادرة عن الغرفة الولائي للمدیرالبالمؤسسات الكبرى و یجوز للمدیر المكلف :91المادة 
.ختلاف أنواعھا و المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب الإداریة في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم على إ

(1).المصلحة الجبائیة المعنیةإعتبارا من الیوم الذي یتم فیھ تبلیغ ،بالنسبة للإدارة الجبائیة،مام مجلس الدولةأستئناف لایسري الأجل المتاح لرفع ا

الثانياب  البــ
الطعـن الولائـي

اتللقوانینة، طبقاالإداریالسلطةتتلقى:92المادة ات،ابھالمعمولوالتنظیم تمسطلب نتل ة،حضرتھا بصفةم اءولائی الضرائبمنالتخفیفأوالإعف
داتضعالحالضیقأوعوزحالةفيوذلك،الجبائیةالغراماتأوالضرائبفيالزیاداتأوقانوناالمفروضةالمباشرة يبالضرائبینلم ةف عنعجزحال

اتفيوالتنظیمات،للقوانینطبقاتبت،كما أنّھا.الخزینةإزاءذمتھإبراء تمسالقابضینطلب االمل رالحصصجعلبھ ةغی مللتحصیلالقابل ي حك عدیمف
(2).المسؤولیةمنإبراءعلىالحصولأوالملغاةحكمفيأوالقیمة

الفصل الأول
یبةطلبات المكلفین بالضر

قانونا أو التخفیف منھا في حالة عوز أو ضیق الحال التي تضعھم في ةالمفروضةبیضریبة أن یلتمسوا الإعفاء من الضریجوز للمكلفین بال-93:1المادة 
.حالة عجز على إبراء ذمتھم إزاء الخزینة

.مراعاة النصوص القانونیةالغرامات الجبائیة التي یتعرضون لھا لعدمالضرائب أوو یمكنھم أیضا، أن یلتمسوا الإعفاء أو التخفیض من الزیادات في 

یذكر رقم المادة من ،وفي حالة عدم تقدیم ھذه الوثیقة. یجب إرسال الشكاوى إلى مدیر الضرائب بالولایة الذي یتبع لھ مكان فرض الضریبة وإرفاقھا بالإنذار
.الشكاوىالجدول التي سجلت تحتھا الضریبة المعنیة بھذه 

. لمیزانیة البلدیاتبي البلدي لإبداء رأیھ فیھا، عندما یتعلق الأمر بشكاوى تعني الضرائب و الرسوم المخصصة و یمكن عرضھا على رئیس المجلس الشع

وكذا الجھود ات إلى المدین بالرسم حسن النیة تبعا لعناصر یجب البحث عنھا في مواضبتھ العادیة بالنظر لالتزاماتھ الجبائیةفتمنح ھذه الإعفاءات أو التخفی
.من طرفھ لیتخلص من دیونھالمبذولة

.التي یتعرضون لھا في المجال الجبائيالجبائیةوالعقوباتوالغراماتلا یمكن للإدارة الجبائیة أن تمنح، في حالة الغش، تخفیض أو تخفیف الضرائب 

:یةتتعاین ھذه الطلبات مع مراعاة الحدود و الشروط الآ-2

كلیا أو الإعفاء الولائيمن قانون الرسوم على رقم الأعمال موضوع 128الغرامات المعدة تطبیقا للمادة في مجال الرسوم على رقم الأعمال، لا تكون- 
(3).من طرف الإدارةجزئیا

.لحقوق الأصلیةلهدیسدتالتماس تخفیض أو تخفیف الغرامات في مجال الرسوم على رقم الأعمال من طرف المدین بالرسم إلا بعدلا یمكن 

لتخفیضات في الغرامات الجبائیة المنصوص علیھا في قانون الضرائب غیر المباشرة، الممنوحة من طرف الإدارة أثر إرجاع الغرامة لكون یلا یجب أن - 
. من ھذا القانون540إذا ما طبقت أحكام المادة االمحكوم بھا على المخالف إلى رقم أقل من مبلغ تعویض التأخیر الذي سیكون مستحق

:بالضرائبة البت في شكاوى المكلفین تخول سلط-3

المطلوب للتخفیض أو مبلغالفوق یبعد أخذ رأي اللجنة التي یتم إحداثھا لھذا الغرض على المستوى الجھوي، عندما ،للمدیر الجھوي المختص إقلیمیا
.دج5.000.000للتخفیف

 لتخفیف أقل أو لالمطلوب للتخفیض أو مبلغالیكونالغرض على مستوى الولایة، عندما بعد أخذ رأي اللجنة التي یتم إحداثھا لھذا ،بالولایةلمدیر الضرائب
(4).دج5.000.000یساوي

.قرار من المدیر العام للضرائببموجبوسیرھاوتشكیلھا أعلاهیتم إحداث اللجان المذكورة

القرارات للمعنیین، وفقا للشروط المحددة ھذهوتبلغ.ي للضرائب المختص إقلیمیاتعتبر قرارات مدیر الضرائب بالولایة، قابلة للطعن فیھا أمام المدیر الجھو
.و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة292في المادة 

.ضریبیةالالزیاداتأوالجبائیةتخفیف الغراماتإلىالراميبالضریبةالمكلفطلبقبولتعاقدیة،بصیغةللإدارة،یمكن-:1مكرر93المادة

:إلىالطلباتھذهفيالفصلسلطةتخول
دیر- ولائيالم دللضرائبال ىعرضھابع ةعل االمنصوصاللجن ادةبموجبعلیھ ذامن93الم انونھ دماالق لعن غیق اليالمبل اتالإجم ةللغرام الجبائی

.دج5.000.000مبلغ یساويأوالمشروط،التخفیضالتماسموضوعوالعقوبات،
ىعرضھابعدللضرائبالجھويرالمدی- ةعل ا بموجبالمنصوصاللجن ادةعلیھ ذامن93الم انونھ وقالق دما یف غعن اليالمبل اتالإجم ةللغرام الجبائی

.دج5.000.000المشروط، مبلغالتخفیضالتماسوالعقوبات، موضوع

.المشروطالتخفیضخلالھمنیلتمستصة،لمخاالسلطةلدىكتابيطلبتقدیم بالضریبةالمكلفعلىالتدبیر، یتعینھذامنالاستفادةأجلمن) 2

.2008م لسنة .من ق34و2006م لسنة .من ق39معدلة بموجب المادتین : 91المادة (1)
.2013م  لسنة .من ق17و 2012م لسنة  .من ق41معدلة بموجب المادتین : 92المادة (2)
.2012م لسنة .من ق42و2011م لسنة  .من ق48و2005م لسنة  .ق40معدلة بموجب المواد : 93المادة (3)
.2012م لسنة .من ق42و2011م لسنة .ن قم48و2005م لسنة .ق40معدلة ومتممة بموجب المواد : 93المادة (4)
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ونأقصاهأجلفيالجبائیةالإدارةتبلغ اثلاث راح( 30 )یوم ىالمشروطالتخفیضاقت فإل قبالضریبةالمكل الةعن طری اموصىرس لعلیھ إشعارمقاب
داءأجلمنبالضریبةللمكلفیوما) 30(ثلاثینأجلویمنح.الجبائيلتسدید الدیننيالزمالجدولوكذاللتخفیضالمقترحالمبلغفیھیبینبالاستلام، ھإب قبول

.رفضھأو
.مقابل إشعاربالاستلامعلیھاموصىرسالةطریقعنالمشروطالتخفیضبقراریبلغّفإنھبالضریبة،المكلفقبولحالةفي
ادةأونزاعيإجراءأياتخاذالمختصة، لا یمكنالسلطةوموافقةبھلالتزامات المدونةااستیفاءبعدنھائیاالمشروطالتخفیضیصبحعندما) 3 ھالسیرإع فی

(1). بھاالمرتبطةأو الحقوقالتخفیضھذاكانت موضوعالتيوالعقوباتالغراماتفيالنظرإعادةأجلمن

الثاني الفصل 
طلبات قابضي الضرائب

لحصصالقیمةانعدامإقرارالتحصیل،فيالجدولإدراجسنةتليالتيالخامسةالسنةمنابتداءیطلبوا،أنئبالضرالقابضيیجوز- 94:1المادة 
.للتحصیلالقابلةغیرالجبائیةوشبھالجبائیةوالرسومالضرائب

.تحصیلھاقابلیةعدمإثباتیمكنالتيللحصصالمذكورةالمدةانقضاءقبلالضرائبقابضيطرفمنالقیمةعدمإقرارطلبیمكنأنّھ،غیر
.التنظیمطریقعنالتحصیلقابلیةعدموحججأسبابتحدد
طریقعنتحدیدهیتممبلغاتتجاوزلاالتيبالنسبة للحصصالتحصیلفيالجدولإدراجسنةتليالتيالخامسةالسنةمنابتداءالقیمةعدمإقرارطلبیمكن

.تحصیلھالیةقابعدمأسبابتقدیمدونالتنظیم
الإجراءاتاتخاذمعاودةیجبالذینالمكلفین بالضریبةذمةیبرئلاولكنھمسؤولیتھ،منالضرائبقابضإبراءسوىلھأثرلاالقیمة،عدیمفيالإدراجإنّ 

.التقادمیتملمطالماجدید،منحالھمتیسرإذاضدھم،القسریة
من93المادةفيالمحددةالاختصاصودرجةالكیفیاتحسبللضرائبالولائيالمدیروإلىللضرائبلجھوياالمدیرإلىالطلباتفيالبتّ سلطةتخوّل
(2).الجبائیةالإجراءاتقانون

.ـ عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاریخ إدراج الجدول في التحصیل، تعتبر الحصص التي لم یتم تحصیلھا في حكم الملغاة2
.من طرف مدیر الضرائب بالولایةیصدر حكم الإلغاء

یل ثم ـ لا یجوز أن تكون موضوع طلبات الإبراء أو تخفیف المسؤولیة، إلاّ الحصص الضریبیة التي تم إدراجھا في كشوف الحصص غیر القابلة للتحص3
.شطبت من ھذه الكشوف

الثالثالباب
ات  المقاص-التخفیضات التي تقررھا الإدارة تلقائیا  ـ التخفیضات 

الفصل الأول
التخفیضات التلقائیة

إختصاصھ، ل حسب مجال كوحسب الحالة،،ورئیس المركز الجواري للضرائبورئیس مركز الضرائبلضرائبالولائي للمدیرامنحی)95:1المادة 
ة المكتشغة من طرف المصالح والمرتكبة عند بالنسبة للأخطاء الظاھرالضرائب والرسوم المتضمنةومنھالحصص أوجزء اتخفیض،تلقائیاووفي أي وقت 

.إعدادھا
(3).قد یترتب عن ھذه التخفیضات التحویل التلقائي للحصص لفائدة المكلفین بالضریبة الجدد

.و تحویلھاالمنصوص علیھ في الفقرة الأولى أعلاهالضریبیة،ـ یجوز لمفتشي و قابضي الضرائب، أن یقترحوا تخفیضا في الحصص 2
كشوف یوجھونھا إلى مفتشیة الضرائب من أعلاه، في2الاقتراحات الصادرة عن قابضي الضرائب، ضمن الشروط المنصوص علیھا في الفقرة ـ تقید3

.أجل التصرف في شأنھا
(4).ملغاة ـ 4

)4(.ملغاة -5

(5).ملغاة -6

الثاني الفصل
المقاصات-التخفیضات

بة، الإعفاء من ضریبة مـا، أو التخفیض منھا، یجوز للإدارة في أي وقت من سیر الإجراءات و بصرف النظر عندما یطلب مكلف بالضری-96:1المادة 
دود عن الآجال العامة للتقادم  على فعل الادارة، المحددة بموجب ھذا القانون بخصوص كل حق أو ضریبة أو رسم، أن تعارض جمیع المقاصات في ح

.   2013م لسنة .ق18محدثة بموجب المادة : مكرر93المادة (1)
.2018لسنة . م.من ق53و2012م لسنة .من ق43و 2009م لسنة .من ق44معدلة  بموجب المواد : 94دة الما(2)
. 2016لسنة . م.من ق29و2010م لسنة .قمن 26و2007م لسنة .من ق52و  2003م لسنة .من ق59معدلة بموجب المواد : 1–95المادة (3)
.2007م لسنة .من ق52ملغاة بموجب المادة ) : 5-4( 95المادة (4)
.2007م لسنة .ق52و ملغاة بموجب المادة 2003م لسنة .من ق59متممة بموجب المادة : 6- 95المادة(5)
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یضات المعترف بثبوتھا و المنقوصات أو الإغفالات بجمیع أنواعھا التي تمت معاینتھا  في وعاء الضریبة أو في حسابھا، الضریبة موضوع النزاع  بین التخف
(1).أثناء التحقیق في الطلب

لمتعلقة بمختلف عناصر ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى، عندما تتعلق الشكوى بالتقدیرات العقاریة للأملاك المبنیة، تمارس المقاصة بین الضرائب ا2
مسح الملكیة أو المؤسسة الوحیدة الواردة تحت مادة الجدول المذكور في الشكوى، و ذلك حتى لو كانت ھذه العناصر مسجلة بصفة منفردة في سجل 

ائب المباشرة ، تخفیضات ینتج بقوة القانون عن التخفیضات النزاعیة والتحویلات في الحصص الضریبیة المتعلقة بالضر-97:1المادة . الأراضي
.وتحویلات في الحصص المطابقة للرسوم المؤسسة، حسب نفس القواعد لفائدة الدولة والجماعات المحلیة 

ة، یالسابق، لا ینتج عن القرارات المتضمنة إعفاءا دائما أو مؤقتا من رسم التطھیر، التخفیض المطابق للرسم المحصل لفائدة الجماعات المحلمقطع مخالفة لل
.مكافأة عن الخدمات المؤداة، إلا إذا نصت على ذلك صراحة أحكام تشریعیة خاصة بھذا الرسم 

ن طرف ھذه تتم متابعة المنازعات المتعلقة بالرسوم المحلیة ، التي تقوم بتأسیسھا مصلحة الضرائب، على مستوى المحاكم الإبتدائیة أو الاستئناف م-2
.المصلحة 

. أو منحھ تعویضات عن الخسائر أو غیرھا من التعویضاتأخرىلمكلف بالضریبة أن یطلب استرجاع مصاریفلیس ل-98:1المادة 

.یتحمل الطرف الذي ترد دعواه مصاریف الخبرة -2

مراعاة حالة الخلاف غیر أنھ، عندما یحصل أحد الطرفین على جزء من مطلبھ، فإنھ یشارك في المصاریف، حسب النسب التي یحددھا القرار القضائي، مع 
.عند بدایة الخبرة

باستثناء الاستدعاءات إلى جلسة المحكمة الإداریة ، توجھ جمیع الإشعارات والتبلیغات المتعلقة بالشكاوى والتخفیضات في مجال الضرائب - 99:1المادة 
.و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة292المباشرة والرسوم المماثلة ، إلى المكلفین بالضریبة ضمن الشروط المحددة في المادة 

وإذا كان موطن المكلف بالضریبة . یصح التبلیغ الموجھ إلى الموطن الحقیقي للطرف، حتى لو كان ھذا الأخیر قد أتخذ وكیلا لھ وأختار موطنا لھ عنده-2
.ني ، مع مراعاة جمیع الإجراءات الخاصة الأخرى یوجھ التبلیغ إلى الموطن المختار في الجزائر من طرف المع،خارج الجزائر

.بالضریبةأسباب قرارات الرفض الكلي أو الجزئي في وثیقة التبلیغ التي توجھ إلى المكلف تقید-3

ضوعة على عاتق وكذا نفقات الخبرة الموبالضریبة،والمصاریف المسددة للمكلف أنواعھا،على اختلاف المكتسبة،تتكفل بالتخفیضات -100:1المادة 
:الإدارة

.الدولةإذا تعلق الأمر بضرائب أو رسوم أو غرامات حصلت لفائدة الخزینة،إما -

إذا تعلق الأمر بضرائب أو رسوم تستوجب     المحلیة،وإما الصندوق المشترك للجماعات -

.م القیمة لفائدة ھذه الھیئةاقتطاعا مقابل مصاریف الإدراج في حكم عدی

.التحصیللاعتمادھا كوثائق ثبوتیة لدى أعوان مصلحة بالولایة،تكون التخفیضات محل شھادات یعدھا مدیر الضرائب 

یضع مدیر ،صاریفالمیتضمن إعفاء أو تخفیضا في الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة أو تحمل مكلفا بالضریبة الإداریة قراراعندما تلغي المحكمة -2
.وفقا للإجراء المطبق في مجال الضرائب والرسومأداء مبلغھ،یستحقوالذيالضرائب بالولایة سند تحصیل یقوم بتحصیلھ قابض الضرائب المختلفة 

(2).ملغاة :101المادة 

الثالثالفصل

التخفیضات الخاصة
:العقاريفي الرسم یمكن للمكلفین بالضریبة الاستفادة من تخفیض:102المادة 

.التعمیرلأسباب مرتبطة بأمن الأشخاص والأموال وبتطبیق قواعد الإداریة،في حالة تغییر تخصیص العقار بقرار من السلطة -) 1

.نتیجة لحادثة غیر عادیةللعقار،حالة فقدان الاستعمال الكلي أو الجزئي في-) 2

.الھدم، ولو طوعیا، وھذا إعتبارا من تاریخ في حالة ھدم كل أو جزء من العقار المبني-) 3

.الشكوىتبرر تقدیم الحادثة التيسنة وقوع لموالیةالالثانیةدیسمبر من السنة31یجب أن تقدم الشكوى للإدارة الجبائیة، في أجل أقصاه 

تلاف عقار أو جزء من عقار غیر مبني ، على إثر وقوع یمنح التخفیض الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضریبة ، في حالة إ:103المادة 
.حادثة غیر عادیة ، إبتداء من الیوم الأول  للشھر الذي یلي حدوث الإتلاف

.الموالیة لسنة حدوث الإتلافالثانیةدیسمبر من السنة 31في أجل أقصاه الجبائیة،یتوقف التخفیض على تقدیم شكوى للإدارة 

.2017م لسنة .من ق53المادة معدلة بموجب :96المادة (1)
.2017لسنة . م.من ق54وملغاة  بموجب المادة  2008م لسنة .من ق35معدلة بموجب المادة : 101المادة (2)
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الرابعالباب 
القمعیةالمنازعات

أوالمؤسساتكبریاتمدیرمنشكوىعلىبناءالجبائیةالقوانینفيعلیھاالمنصوصالجزائیةالعقوباتتطبیقبھدفالمتابعاتتتم-1: 104المادة 
.للضرائبالولائيالمدیر

- الطابع،وحقالمباشرةغیربالضرائببالمخالفات المتصلةقةالمتعلتلكباستثناءفیھا،الشروعللضرائبالولائيالمدیرعلىیجبالتيالشكاوىتتمولا2
(1).للضرائبالولائیةالمدیریةتتبعھاالتيالمختصةللضرائبالجھویةالمدیریةالغرض لدىلھذاالمنشأةاللجنةمنالموافقالرأيعلىالحصولبعدإلاّ 

. لمدیر العام للضرائبمن امقرربموجبوسیرھاوتشكیلھااللجنة الجھویة إحداثحدد ی

الحقوق الأصلیة و الغرامات من%50سحب الشكوى في حالة تسدیدبالولایةالضرائبومدیريیمكن لمدیر كبریات المؤسسات: مكرر104المادة 
:يتیحدد على النحو الآ،موضوع الملاحقة الجزائیة و اكتتاب جدول الاستحقاق للتسدید

؛)ج.د20.000.000(ن ملیون دینار یعشرعن أو یقل مبلغ الدین الجبائي یساوي عندما ،شھرأ)06(أجل التسدید یقدر بستة -

ن ملیون دینار یثلاثعنیقلو) ج.د20.000.000(ن ملیون دینار ییتجازمبلغ الدین الجبائي عشرعندما،شھرا) 12(إثنا عشر مدتھأجل تسدید -
؛)ج.د30.000.000(

).ج.د30.000.000(ن ملیون دینار یعندما یتجاوز مبلغ الدین الجبائي ثلاث،شھرا ) 18(شر ثمانیة عمدتھأجل تسدید -

(2).ائیةزمن قانون الإجراءات الج6سحب الشكوى الدعوى العمومیة طبقا للمادة وقف ی

الخامسالباب
التقادم

الأخطاء المسجلة أو صحة اللحقوق والضرائب والرسوم ، وكذا  النقائص وعدم یمكن استدراك الإغفالات الكلیة أو الجزئیة المسجلة في وعاء ا:105المادة 
.أدناه 107و106ضمن الشروط والآجال المنصوص علیھا في المادتین ،في فرض الضریبة من طرف إدارة الضرائب، حسب الحالة

صل الأولالف
مماثلةالالضرائب المباشرة والرسوم 

الأولالقسم
المبدأ العام

سنوات ، للقیام بتحصیل ) 04(أدناه ، یحدد الأجل الممنوح للإدارة ، بأربع 107مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص علیھا في المادة -106:1مادة ال
جبائیة المترتبة عن جداول الضریبة التي یقتضیھا استدراك ما كان محل سھو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبیق العقوبات ال

.تأسیس الضرائب المعنیة 

یبدأ اجل التقادم السالف الذكر اعتبارا من الیوم الأخیر من السنة التي اختتمت الحقوق،المتناسبة مع ھذه البسیطة والعقوباتوفیما یخص وعاء الحقوق 
.المداخیلأثناءھا الفترة التي تم فیھا فرض الرسوم على 

.المعنیةاعتبارا من الیوم الأخیر من السنة التي ارتكبت أثناءھا المخالفة یبدأ أجل التقادمالجبائي،مات الثابتة ذات الطابع وفیما یخص وعاء الغرا

.المعنیةالمخالفة المتضررة منالممنوح للإدارة للقیام بتأسیس الحقوق لحال من الأحوال، أن یقل ھذا الأجأيغیر أنھ، لا یمكن في

برفع دعوى قضائیة طرق تدلیسیة،أن المكلف بالضریبة عمد إلى اتأكدھالإدارة، بعد، إذا ما قامت )02(تین ـادم، المنصوص علیھ أعلاه، بسنیمدد أجل التق
.ضده

بعض الإضافیة الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة والتحصیل، الجداوللكي تدرج في للإدارة،نفس الأجل یمنح-2
.بعنوانھااعتبارا من أول ینایر من السنة التي تفرض الضریبة الحالة،في ھذه ،على أن یبدأ سریان ھذا الأجلالمؤسسات،

ع الضریبة أو بمكان فرضھا، بالنسبة نودون الإخلال بالأجل المحدد في المادة السابقة، یجوز تدارك كل خطأ یرتكب سواء تعلق الأمر ب-107:1المادة 
غایة انتھاء السنة الثانیة التي تلي السنة التي صدر فیھا القرار وذلك إلىالجداول،یة ضریبة من الضرائب أو رسم من الرسوم المؤسسة عن طریق لأ

.الأولىالقاضي بالإعفاء من الضریبة 

كلف بالضریبة أو تركة زوجھ، ودون الإخلال متح تركة ، إما بدعوى أمام المحاكم الجزائیة، أو على إثر فكتشافھكل إغفال أو نقص في الضریبة یتم ا-2
الذي أنھى الدعوى، أو التي تم القراربالأجل المحدد في المادة المذكورة أعلاه، یمكن تداركھ إلى غایة انقضاء السنة الثانیة التي تلي السنة التي صدر فیھا

.بالتركةفیھا التصریح 

.2018لسنة . م.من ق54ومعدلة بموجب المادة 2012م لسنة  .من ق44و معاد إحداثھا بموجب المادة 2008م لسنة .من ق36ملغاة بموجب المادة : 104المادة (1)
.2012م لسنة .من ق45محدثة بموجب المادة : مكرر104المادة (2)
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دینا ،توفيالموكذا جمیع الضرائب الأخرى المستحقة على الورثة من تبعة المادة،بمقتضى ھذه بالضریبة،المكلف تشكل الضرائب التي یتم تأسیسھا بعد وفاة
.الوفاةبالنسبة لتحصیل حقوق نقل الملكیة عن طریق التركة،یخصم من أصول 

الثانيالقسم
التقادم و الاسترجاع فیما یتعلق بمداخیل رؤوس الأموال المنقولة

) 04(للتقادم بمرور أربع , تخضع دعوى الخزینة قصد تحصیل الاقتطاع من المصدر ، المطبق على مداخیل رؤوس الأموال المنقولة :108المادة 
.و یسري ھذا الأجل اعتبارا من تاریخ استحقاق الرسوم والغرامات . أدناه 159، كما تنص علیھ المادة سنوات

بالغ المقبوضة من غیر حق أو بصفة غیر قانونیة، نتیجة خطأ ارتكبھ الأطراف أو  الإدارة، بمرور أجل مدتھ ثلاث تتقادم دعوى استرجاع الم:109لمادة ا
بسبب حدث لاحق لدفعھا، یؤجل تاریخ سریان مفعول الأجل المنصوص سترجاعوعندما تصبح ھذه الحقوق قابلة للا.سنوات، اعتبارا من تاریخ الدفع) 03(

.بقة إلى الیوم الذي وقع فیھ ھذا الحدثعلیھ في الفقرة السا

برسالة موصى علیھا بالولایة،كما یوقف بطلب معلل یوجھھ المكلف بالضریبة إلى مدیر الضرائب .ویوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسدید
.بالاستلاممع إشعار 

الثاني الفصل 
الرسوم على رقم الأعمال

الأولالقسم
الإدارةدعوى 

:یأتيیحدد أجل تقادم دعوى الإدارة، بأربع سنوات، من أجل ما :110المادة 

وتحصیلھ؛تأسیس الرسم على القیمة المضافة -1

.الرسمقمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات المسیرة لھذا -2

واحد،أن یتم في أجل شھر ضده، یجبلحضور أمام المحكمة المختصة لإصدار حكم فإن التكلیف باإیقاف،إذا كان مرتكب المخالفة في حالة أنھ،غیر 
.اعتبارا من تاریخ غلق المحضر

.ورفعت ضده دعوى قضائیة ستعمال طرق تدلیسیة بمجرد أن یتبین للإدارة أن المكلف بالضریبة قام با)02(بسنتینأعلاه،المذكور التقادم،ویمدد اجل 

.للرسمینایر للسنة التي تنجز فیھا العملیات الخاضعة أولاعتبارا من المدنیة،ل التقادم المعد بالسنة یسري اج:111المادة 

فإن التقادم لا یسري إلا ابتداء من أخرى،في حالة استعمال طرق تدلیسیة من طرف مدین بالضریبة قصد إخفاء استحقاق الحقوق أو أیة مخالفة أنھ،غیر 
.المخالفاتأعوان الإدارة من معاینة استحقاق الحقوق أو الیوم الذي یتمكن فیھ 

:مجال الرسوم على رقم الأعمال، بما یأتيالتقادم فيیوقف:112المادة 

.المبلغةالطلبات ) أ

.دفع تسبیقات على الحساب) ب

.المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤھلة لذلك) ج

.العقوباتخفیض إیداع طلب ت) د

.من قانون الإجراءات الجبائیة6-20تبلیغ النتائج المتحصل علیھا إثر إجراء تحقیق في المحاسبة المنصوص علیھا في المادة ) ـھ

.العامكما أن تبلیغ سند التحصیل یوقف التقادم الساري ضد الإدارة ویحل محلھ التقادم الخاضع للقانون 

إما عند آخر عنوان للمدین بالضریبة الذي تعرفھ تنفیذي،عند تاریخ أول تقدیم لرسالة موصى علیھا أو سند قانونادارة موقفا ویكون التقادم الساري ضد الإ
.المفوضوإما إلى المدین بالضریبة نفسھ أو إلى وكیلھ الإدارة،

اعتبارا من تاریخ القرار أو الحكم الصادر كاملة،سنوات ) 04(ربع بمرور أ،تخضع للتقادم العقوبات الواردة في القرارات والأحكام الصادرة:113المادة 
.بھالمحاكم المختصة في مادة قمع المخالفات، اعتبارا من الیوم الذي اكتسبت فیھ قوة الشيء المقضي التي أقرتھاوبالنسبة للعقوبات نھائیا،

الثاني القسم
دعوى استرجاع الحقوق

ھ الأطراف أو تنتیجة خطأ ارتكباد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم الأعمال بدون حق أو بصفة غیر قانونیة،تتقادم دعوى استرد:114المادة 
.الدفعسنوات، اعتبارا من یوم ) 04(الإدارة، بمرور أجل أربع 

تقادم المنصوص علیھ في المادة السابقة، إلى الیوم الذي عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترجاع، نتیجة حدث لاحق لدفعھا، یؤجل تاریخ بدایة ال:115المادة 
.الحدثحصل فیھ ھذا 
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.ینظر في دعوى الاسترداد ویبت فیھا حسب الأشكال الخاصة بكل ضریبة :116المادة 

.التسدیدفي فتح الحقیوقف التقادم بمقتضى الطلبات المبلغة، بعد :117المادة 

.بالاستلامیرسلھ المكلف بالضریبة إلى مدیر الضرائب بالولایة بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار بمقتضى طلب معللالتقادم،كما یوقف 

الثالثالفصل 
حقوق التسجیل

:التسجیلیكون التقادم، بالنسبة لطلب حقوق :118المادة 

، من دون أن یكون من حقوقھذه الافیة استحقاقیةكیظھر بصفة ،بعد اجل أربع سنوات، ابتداء من یوم تسجیل عقد أو وثیقة أخرى أو تصریح- 1
؛الضروري اللجوء فیما بعد إلى تحریات لاحقة

؛بتركةإذا كان الأمر یتعلق بإغفال أموال في تصریح بالتركة،ابتداء من یوم تسجیل التصریح سنوات،) 10(عشربعد- 2

.ركات غیر المصرح بھاابتداء من یوم فتح التركة بالنسبة للتسنوات،) 10(عشر بعد- 3

سنوات، ابتداء من ) 04(یخفض إلى أربع ،من الفقرة السابقة3و2غیر أنھ، ومن دون أن ینتج عن ذلك تمدید في الآجال، فإن التقادم المنصوص علیھ في 
.قلالأیوم تسجیل محرر أو تصریح یبین بالضبط تاریخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان أحد ذوي الحقوق على 

وإیداع العریضة بتخفیض المخالفین،ویوقف التقادم بواسطة الطلبات المبلغة ودفع التسبیقات على الحساب والمحاضر والاعتراف بالمخالفة الموقع من قبل 
.العامالعقوبات وعلى أي عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون 

.العامیوقف التقادم الجاري ضد الإدارة ویحل محلھ التقادم الخاضع للقانون التسجیل،انون من ق356إن تبلیغ السند التنفیذي المشار إلیھ في المادة 

شار إلیھا من قانون التسجیل، فإن التقادم الجاري ضد الإدارة یكون موقفا قانونا في الحالات الم358بغض النظر عن المخالفات المنصوص علیھا في المادة 
.المفوضوكیلھ إلى نفسھ أو دین بالرسم العنوان الأخیر للمعندإماأول تقدیم للرسالة الموصى علیھا أو للسند التنفیذيفي المادة المذكورة، عند تاریخ 

.أیضا على الغرامات الجبائیة المنصوص علیھا في قانون التسجیل،أعلاه118یطبق التقادم المحدد بأربع سنوات المنصوص علیھ في المادة :119المادة 

لھم للتأشیر ھذا التقادم من الیوم الذي یتمكن فیھ الأعوان من إثبات المخالفات، بعد الإطلاع على كل عقد خاضع للتسجیل، أو من یوم تقدیم الفھارس ویجري
.علیھا

.الأحكام الساریةا بموجب مضبوطالغرامات یبقىاستحقت فضلا عن تكون قد التسجیل البسیطة التي حقوقفإن التقادم من اجل تحصیل الحالات،وفي جمیع 

ما لم تكن ھذه العقود قد اكتسبت تاریخا أكیدا المترتبة،لا یمكن الاحتجاج بتاریخ العقود العرفیة ضد الإدارة من أجل تقادم الرسوم والعقوبات :120المادة 
.أخرىبوفاة أحد الأطراف أو بكیفیة 

من قانون التسجیل، فإن الأجل من أجل إثبات عدم كفایة الأثمان المعبر عنھا والتقدیرات 108طبقا للأحكام المنصوص علیھا في المادة :121المادة 
.المقدمة في العقود أو التصریحات الخاضعة للرسم النسبي أو الرسم التصاعدي ، ھو أربع سنوات، ابتداء من تاریخ تسجیل العقد أو التصریح

یوم ابتداء من ،سنوات) 10(بمرور عشر بدیون،مات المستحقة على إثر عدم صحة شھادة أو تصریح تتقادم دعوى تحصیل الرسوم والغرا:122المادة 
.تسجیل التصریح بالتركة

ابتداء من سنوات،) 10(بمرور عشر التسجیل،من قانون -40ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة دین،تتقادم دعوى إثبات صوریة 123المادة 
.بالتركةح یوم تسجیل التصری

المستحقة على إثر بیان غیر صحیح في عقد ھبة بین الأحیاء أو في تصریح بنقل الملكیة عن البسیطة والزائدةحقوقى تحصیل الإن دعو:124المادة 
ر صحیح لعدد أولاد المورث أو طریق الوفاة، لرابطة أو درجة القرابة بین الواھب أو المورث والموھوب لھم أو الورثة أو الموصى لھم، وكذلك لكل بیان غی

.سنوات ، ابتداء من یوم تسجیل العقد أو التصریح ) 10(الوارث أو الموھوب لھ أو الموصى لھ، تتقادم بمرور عشر 

.التركةسنوات، ابتداء من یوم فتح )10(بمرور أجل عشر،التسجیلمن قانون 44طبقا للمادة دعوى،كل تتقادم:125المادة 

) 04(ھ الأطراف أو الإدارة ، بمرور أربع تبطریقة غیر قانونیة ، نتیجة خطأ ارتكببدون حق أو تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة :126المادة 
.سنوات ،اعتبارا من یوم الدفع 

یؤجل إلى الیوم الذي السابق،مقطعي الإثر حدث لاحق لدفعھا فإن بدایة انطلاق التقادم، المنصوص علیھ فللاسترداد علىوعند ما تصبح الحقوق قابلة 
.الحدثحصل فیھ ھذا 

.بالاستلامبواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار بالولایة،ویوقف التقادم بطلب معلل یرسلھ المكلف بالضریبة إلى مدیر الضرائب 

الرابعالفصل 
حقوق الطابع

:سنوات، من أجل ما یأتي) 04(الطابع بأربعال حقوق في مجالإدارة،یحدد الأجل الذي تتقادم فیھ دعوى :127المادة 

.وتحصیلھاالطابعحقوقتأسیس - 1
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.الحقوقلھذهالمسیرةوالتنظیماتقمع المخالفات المتعلقة بالقوانین - 2

ابتداء واحد،یجب أن یتم في أجل شھر ھ،إدانتالتكلیف بالحضور أمام الجھة القضائیة المختصة، قصد فإنإیقاف،إذا كان مرتكب المخالفة في حالة أنھ،غیر 
.المحضریوم غلقمن 

:التقادمیسري أجل :128المادة 

أدناه -2–مع مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في المقطع وتحصیلھا،من أجل تأسیسھا الحقوق،من یوم استحقاق ابتداء- 1

عندما تكون ھذه المخالفات قد ارتكبت بعد ،التي تنطبق علیھاحقوقمع ھذه الأخیرة ووعاء الإبتداء من الیوم الذي ارتكبت فیھ المخالفات فیما یخص ق-2
.الضریبةتاریخ استحقاق 

أو أیة مخالفة أخرى، فإن التقادم لا یسري إلا لحقوقغیر أنھ، في حالة ما إذا قام المكلف أو المدین بالضریبة بمحاولة یقصد من ورائھا إخفاء استحقاق ا
.المخالفاتأو حقوقمن الیوم الذي یتمكن فیھ أعوان الإدارة من معاینة استحقاق الابتداء

:یوقف التقادم بالنسبة لحقوق الطابع ، بمایأتي : 129المادة 

؛الطلبات المبلغة-أ

؛دفع تسبیقات على الحساب-ب

؛لذلكالمحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤھلة -ج 

مرتكبیھا؛الموقع علیھا من طرف الاعترافات بالمخالفات- د 

؛إیداع عریضة قصد الحصول على تخفیض العقوبات- ھـ 

.كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام- و

إما عند آخر عنوان للمدین بالضریبة تعرفھ ،تنفیذيالد سنللموصى علیھا أو اللرسالة لعند تاریخ أول تقدیم ، ویكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا
. وھذا بغض النظر عن أحكام قانون التسجیل المتعلقة بتجدید ھذا التبلیغ ،المفوضوكیلھنفسھ أو إلىرسموإما إلى المدین بال، الإدارة

سنوات ) 04(، نتیجة خطأ ارتكبتھ الأطراف أو الإدارة ، بمرور أربع تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق أو بصفة غیر قانونیة: 130المادة 
.، اعتبارا من یوم الدفع

، إلى الیوم الذي المنصوص علیھ في المادة السابقة، یؤجل تاریخ بدایة التقادم، ، نتیجة حدث لاحق لدفعھاعندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد: 131المادة 
.حصل فیھ ھذا الحدث

.طلبات مبلغة بعد فتح الحق في التسدیدوجبیوقف التقادم بم:132المادة

.بالاستلامرسالة موصى علیھا مع إشعار بواسطةبالولایة،كما یوقف التقادم بموجب طلب معلل یرسلھ المكلف بالضریبة إلى مسؤول الإدارة الجبائیة 

الخامسالفصل
الضرائـب غـیر المبـاشرة

الأولالقسم
الضرائبداددعوى استـر

ة بدون حق أو بصفة غیر قانونیة في مجال الضرائب غیر المباشرة، نتیجة خطأ ارتكبتھ الأطراف أو حصلالملمبالغتتقادم دعوى استرداد ا:  133المادة 
.سنوات، إبتداء من یوم الدفع) 04(الإدارة، بمرور أجل أربع 

سبب حدث لاحق لدفعھا، یؤجل تاریخ بدایة التقادم المنصوص علیھ في المادة السابقة، إلى الیوم الذي عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد، ب: 134المادة 
.حصل فیھ ھذا الحدث 

.حسب الأشكال الخاصة بكل ضریبة معنیةالاسترداد،دعاوىیتم التحقیق والبت في :135المادة 

.التسدیدي بعد فتح الحق فطلبات مبلغةیوقف التقادم بموجب :136المادة 

.إشعار بالاستلام، بواسطة رسالة موصى علیھا مع المختصبموجب طلب معلل یرسلھ المدین بالضریبة إلى مدیر الضرائب بالولایة ،مكما یوقف التقاد

الثانيالقسم
دعوى الإدارة

للقواعد المقررة الإدارة طبقاتتقادم دعوى المباشرة،من قانون الضرائب غیر568مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص علیھا في المادة :137المادة 
.أدناه139إلى 136في المواد 

أجل الضرائب، ومنمن أجل تأسیس وتحصیل الحقوق والرسوم والأتاوى والمبالغ المالیة وغیرھا من الاقتصادیة،وتطبق ھذه الأحكام في میدان القوانین 
.والرسومیمات الساریة على ھذه الضرائب قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظ

:فیما یتعلق بـسنوات) 04(یحدد أجل تقادم دعوى الإدارة بأربع :138المادة 
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؛تأسیس الضرائب والرسوم وتحصیلھا- 1

.والرسومقمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات المسیرة لھذه الضرائب - 2

في حالة إیقاف، فإن التكلیف بالحضور أمام المحكمة المختصة، من أجل الحكم علیھ، یجب أن یتم في أجل شھر واحد، غیر أنھ، إذا كان مرتكب المخالفة 
.تداء من یوم غلق المحضربإ

:التقادمیسري أجل :139المادة 

.أدناه -2-ھا في المقطع ، من أجل تأسیسھا وتحصیلھا، وھذا مع مراعاة الأحكام المنصوص علیحقوقإبتداء من تاریخ استحقاق ال- 1

عندما ،رسومإبتداء من التاریخ الذي ارتكبت فیھ ھذه المخالفات، من أجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات التي تسیر ھذه الضرائب وال-2
.تكون ھذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاریخ استحقاق الضریبة

إعتبارا من , یجب أن یتم في أجل شھر واحد،فإن التكلیف بالحضور أمام المحكمة المختصة قصد إدانتھ, ة في حالة إیقافإذا كان مرتكب المخالف، أنھغیر 
.تاریخ غلق المحضر

:یأتيبما المباشرة،یوقف التقادم في مجال الضرائب غیر :140المادة 

,المبلغةالطلبات-) أ 

,دفع  تسبیقات على الحساب - ) ب 

,لمحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤھلة لذلك ا-) ج 

؛الاعترافات بالمخالفات الموقع علیھا من طرف مرتكبیھا-) د 

قصد الحصول على تخفیض العقوبات؛إیداع عریضة - ) ھـ

.كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام-) و 

الإدارة ویحل محلھ التقادم الخاضع للقانون الساري ضدیوقف التقادم المباشرة،الضرائب غیرمن قانون 487المذكور في المادة كما أن تبلیغ السند التنفیذي
.العام

فا یكون التقادم الساري ضد الإدارة موق،من قانون الضرائب غیر المباشرة488بغض النظر عن المخالفات المنصوص علیھا في المادة :  141المادة 
تنفیذي، إما  عند آخر عنوان للمدین بالضریبة اللسند لموصى علیھا أو اللرسالة لقانونا في الحالات المذكورة في المادة نفسھا، وھذا عند تاریخ أول تقدیم 

.تعرفھ الإدارة، وإما إلى المدین بالضریبة نفسھ أو إلى وكیلھ المفوض 

،رار أو الحكم الصادر بصفة نھائیةسنوات كاملة على تاریخ الق) 05(ارات أو الأحكام للتقادم بمرور خمس تخضع العقوبات الواردة في القر: 142المادة 
.وبالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم، إبتداء من یوم اكتساب الأحكام  قوة الشيء المقضي بھ 

الرابعالجــــــزء 
إجـــــراءات التحصیل

الأولالبــــــاب 
ل و الإنذاراتالجــــداو

الفصل الأول
إصدار الجداول و تحصیلھا

.تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي یدخلھا حیز التنفیذ الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثلھـ143:1المادة 

.وكذا في الإنذارات الموجھة إلى المكلفین بالضریبةي الجدول ویبین ھذا التاریخ ف.الشروطـ یحدد تاریخ إدراج ھذه الجداول في التحصیل ضمن نفس 2

لولایة، ویوافق علیھ ضمن الشروط التي تتم وفقھا باھذه الأخطاء من قبل مدیر الضرائب لـ عندما تلاحظ أخطاء في صیاغة الجداول، یوضع كشف 3
.المصادقة على تلك الجداول، و یرفق بھا كوثیقة إثبات

الثاني لفصل ا
الإنــذارات و الجــداول

ویبین ھذا الإنذار زیادة على مجموع كل .إلى كل مكلف بالضریبة مسجل في جدول الضرائبالمختلفة إنذاراـ  یرسل قابض الضرائب 144:1المادة 
.وكذا تاریخ الشروع في التحصیل، المبالغ المطلوب أداؤھا  وشروط  الإستحقاق،حصة

.ینة محررة سلفاویرفق الإنذار بحوالة للخز



41

في ظرف إلى المكلفین بالضریبةالمماثلة،والرسوم من قانون الضرائب المباشرة291ترسل الإنذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 
مختوم؛

الضرائب أو كشفا للوضعیة الخاصة إما مستخرجا من جدول,  ـ یتعین على قابضي الضرائب المختلفة أن یسلموا على ورق حر و لكل من یطلب ذلك2
كما یجب علیھم أن یسلموا، ضمن نفس الشروط، لكل مكلف مسجل في جدول .المتعلقة بھللضریبة عدم الخضوعو إما شھادة لھا،بالضرائب الخاضع 

الضرائب أو شھادة من جدولأي مستخرج آخر أعلاه،المذكورة و الرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة 291المادة ومع مراعاة أحكام ،الضرائب
.للضریبةعدم الخضوع 

الرقابة غیر أنّ كل تسلیم لشھادة عدم الخضوع للضریبة یبقى مشروطا بتقدیم الشخص إن كان غیر معوز، شھادة تعیین الموطن التي تسلمھا لھ مصلحة 
وتسلم ھذه . مادة ومبلغ الضرائب المفروضة أو التي ستفرض على ھذا  الأخیرقتضاء،الاالمباشرة التابع لھا مكان إقامة المعني، وتبین فیھا عند للضرائب

.الوثائق المختلفة مجانا

في حالة عدم تسدید الضریبة  أو رسم في الأجل المحدد للدفع مع غیاب شكوى مرفقة بطلب التأجیل القانوني للدفع المنصوص علیھ في :مكرر144المادة 
یوما من التبلیغ ) 15(من قانون الاجراءات الجبائیة، یقوم قابض الضرائب بإرسال رسالة تذكیر للمدین بالضریبة  قبل  خمسة عشر 2-80و74المادتین 

(1).بأول قرار متابعة

، من بالضریبةالمدینأو الغرامات المستحقة من /یمكن لقابض الضرائب المختص أن یبادر بدفع الضرائب والحقوق والرسوم و:1مكرر 144المادة 
. التعویضات أو التخفیضات أو الاستردادات من الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الغرامات المثبتة لصالح ھذا الأخیر

یحدد فیھ " إشعار" عندما یجري قابض الضرائب المقاصة المنصوص علیھا في المادة، فإن ھذا الأخیر یكون ملزما بإبلاغ المدین بالضریبة عن طریق 
.یعة وقیمة المبالغ التي تم تخصیصھا لدفع الدیون المثبتة في كتاباتھطب

(2).مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة153و 153یمكن الطعن في آثار ھذه المقاصة وفق الأشكال و الآجال المنصوص علیھا في المادتین 

الثانيــاب البـ
ممارسة المتابـــــعات

كما یمكن أن تسند، عند الاقتضاء، فیما یخص الحجز التنفیذي .لى ید أعوان الإدارة المعتمدین قانونا أو المحضرین القضائیینتتم المتابعات ع:145المادة 
للمحل تتمثل الإجراءات التنفیذیة في الغلق المؤقت .وتتم المتابعات بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجداول من طرف الوزیر المكلف بالمالیة. إلى المحضرین

. من تاریخ استحقاق الضریبةیوم كاملیسبقھما وجوبا إخطار یمكن تبلیغھ بعد یجب أنغیر أنّ الغلق المؤقت والحجز . المھني والحجز والبیع

الفصل الأول
الإغلاق المؤقت و الحجز

بناءا على ،كل حسب مجال إختصاصھ،ائب بالولایةالضرالمكلف بالمؤسسات الكبرى و مدیرمدیرالیتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف :146المادة 
.أشھر) 06(لا یمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة و.تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع

.ویبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي

أیام ) 10(ب سجلا للاستحقاقات یوافق علیھ قابض الضرائب صراحة، في أجل عشرة إذا لم یتحرر المكلف بالضریبة المعني من دینھ الجبائي أو لم یكتت
. و العون المتابع بتنفید قرار الغلق المؤقتأإبتداءا من تاریخ التبلیغ، یقوم المحضر القضائي

ة یقدمھا إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة بموجب عریضالید،یمكن للمكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار، من أجل رفع 
.لا یوقف الطعن تنفیذ قرار الغلق المؤقت. في القضیة كما ھو الحال في الاستعجالي، بعد سماع الإدارة الجبائیة أو استدعائھا قانوناالفصلالذي یإقلیمیا 

رأي المدیر ذتقوم مقامھ، وھذا بعد أخأو أي سلطة أخرىطرف الوالي لرخصة التي تمنح لقابض الضرائب منلویخضع تنفیذ المتابعات عن طریق البیع 
.المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة

یوما من تاریخ إرسال الطلب إلى الوالي، أو إلى السلطة التي تقوم مقامھ، یمكن للمدیر ) 30(على ترخیص من الوالي في أجل ثلاثین عدم الحصولفي حالة 
.    كلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة، حسب الحالة، أن یرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البیعالم

في البیع وع غیر أنھ، إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو سلع أخرى قابلة للتعفن أو للتحلل أو تشكل خطرا على الجوار، یمكن الشر
(3). المستعجل بناء على ترخیص من المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة، كل حسب مجال إختصاصھ

المتابعة عقودوتكتسيالتنبیھ یمكن أن یبلغ عن طریق البرید بواسطة رسالة موصى علیھا، غیر أن.لقواعد القانون العامالشكل،من حیث ،العقودتخضع 
.قیمة عریضة مبلغة قانونا

.2017م لسنة .من ق55محدثة بموجب المادة :مكرر144المادة (1)
.2017م لسنة .من ق56محدثة بموجب المادة :1مكرر144المادة (2)
.2006م لسنة .من ق39معدلة بموجب المادة : 146المادة (3)
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و في الحالات التي و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة 354في حالات وجوب التحصیل الفوري المنصوص علیھ في المادة  :147المادة 
مكلف بالضریبة بمجرد توفر وجوب أن یوجھ تنبیھا بلا مصاریف إلى الأحكام خاصة، یجوز لقابض الضرائب یحدد وجوب تحصیل الضریبة فیھا  بمقتضى 

.و یجوز حینئذ القیام بالحجز بعد یوم من تبلیغ التنبیھ. ھذا التحصیل

تم تبلیغھ لیس لتحصیل القسط الواجب تحصیلھ من الحصص المقیدة فیھ فحسب بل حتى لتحصیل جمیع الأقساط بالمتابعة قدیعد كل سند یتعلق :148المادة 
.استحقاقھا قبل أن یسدد المكلف بالضریبة دینھمن نفس الحصص التي قد یحلّ 

ت في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة، تحتفظ الخزینة بالحق في أن تتابع مباشرة تحصیل دینھا بالامتیاز على جمیع الأصول التي تقع تح:149المادة 
.امتیازھا

.دارة الجبائیة تبعا للتعریفات المحددة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیةتحدد مصاریف  حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الإ:150المادة 

نصف لىمن استرداد كل المصاریف المبررة دون أن یزید مبلغ ھذه المصاریف ع، زیادة على المصاریف المذكورة أعلاه،یمكن أن یستفید الحارس المعین
.الأشیاء المحروسةقیمة 

. فإن ھذه التعریفات ھي التي یتم تطبیقھا،إلى محشرة عمومیة أو إلى محلات عامة تمارس تعریفات خاصةغیر أنھ إذا ما أوكلت الحراسة

.صةبالضریبة مصاریف الحراسة المذكورة في ھذه المادة وكذا التكالیف الملحقة المحددة في نصوص خاینتقع على كاھل المكلف

الثاني الفصل 
البیـع

الترخیص بناء على وذلك،بالبیع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر المادیة المكونة للمحل التجاري المحجوزالقیامالاقتضاء،عند،یجوزـ151:1المادة 
قبل والمسجلتسجیلاتھ،دائن خلال العشرة أیام التي تلي تبلیغ الحجز التنفیذي في الموطن المختار في یمكن لكل،غیر أنھ. أعلاه146في المادة المذكور

.أن یطلب من القابض المباشر للمتابعة أن یجري بیع المحل التجاري بجملتھ،خمسة عشر یوما على الأقل من التبلیغ المذكور

و 1966ماي سنة 6المؤرخ في 102-66ـ بغض النظر عن جمیع الأحكام المخالفة، یجري البیع الإجمالي لمحل تجاري غیر مذكور في الأمر رقم 2
ةالمتمممن ھذا القانون، 1الفقرة ،152، وفقا للأشكال المنصوص علیھا في مجال البیع العلني للمنقولات بمقتضى المادة  اللاحقةیقیةنصوصھ التطب

.بالأحكام الخاصة الواردة أدناه

المباشر للمتابعة وأسمیھما وموطنیھما لقب كل من صاحب المحل التجاري والقابضأیام من إلصاق الإعلانات المتضمنة بیان)10(یجري البیع بعد عشرة
وتقدیر ثمنھ المطابق ،ووضعیتھ،وطبیعة عملیاتھ، والرخصة التي یتصرف ھذا القابض بموجبھا، ومختلف العناصر المكونة للمحل التجاري 

.ان مكتب القباضةللتقدیر الصادر عن إدارة التسجیل، ومكان ویوم وساعة فتح المزاد ولقب القابض الذي یباشر البیع، وعنو

یوجد المحل التجاري البلدي حیثالقابض المباشر للمتابعة وذلك على الباب الرئیسي للعمارة وفي مقر المجلس الشعبي جوبا بسعيوتلصق ھذه الإعلانات و
.وفي المحكمة التي یوجد المحل التجاري في إقلیم اختصاصھا ومكتب القابض المكلف بالبیع

.أیام من البیع في جریدة مؤھلة لنشر الإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة حیث یوجد المحل التجاري)10(شرةقبل عویدرج الإعلان 

.ویتم إثبات القیام بالإشھار بالإشارة إلیھ في محضر البیع

نیین الإطلاع في مقر القابض المكلف بالبیع على ویجوز للأشخاص المع. ویمكن وضع دفتر شروط. لا یجوز إجراء البیع, شكلیات الإشھارلم تراعىوإذا 
.الإیجار للمحل التجاري المحجوزمن عقدنسخة 

یباع المحل التجاري المزادات،غیر أنھ وفي حالة قصور . السعر الإفتتاحيـ یرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الأعلى بثمن یساوي أو یفوق 3
د محضر بیع من قبل القابض وتسلم نسخة منھ للمشتري ولصاحب عوی،، أدناه3و 2المقطعین 152المادة بالتراضي ضمن الشروط المنصوص علیھا في

.ار حیث یستغل المحل التجاريقالع

الإطلاع شؤون الأملاك و العقارات بالولایة بالقسمعقد تحویل الملكیة على ید مفتش رئیس تحریرتم یو . إضافة جمیع مصاریف البیعمع فورایدفع الثمن 
.على نفقة المشتريالتي تكونات التسجیلجراءویخضع لإ،الاقتضاءعند ،على محضر البیع و دفتر الشروط

المتابعات من قبل القابض المختص كما ھو الحال في مجال تمارسفیھ،وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البیع الحاصل بعد مزاد لآخر راغب 
، كل حسب مجال مدیر الضرائب بالولایةمدیر المؤسسات الكبرى ویدرجھ في التنفیذو ذلك بموجب محضر بیع أو سند تحصیل،الضرائب المباشرة

(*).إختصاصھ

أو محافظي القضائیین المتأخرین، إما على ید أعوان المتابعات، وإما على ید المحضرین بالضریبة البیوع العلانیة لمنقولات المكلفین ـ تتم 152:1المادة 
.البیع بالمزاد

.2006م لسنة .من ق39معدلة بموجب المادة : -1513المادة (*)
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، یجوز لقابض الضرائب الإفتتاحيلسعربلغ امبیع بالمزاد العلني إلى )2(اـ إذا حصل، بالنسبة لنفس المنقولات ألا تصل العروض التي تستقر عندھا جلست2
المدیر الجھوي المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو، و ذلك بترخیص من السعر الإفتتاحيبلغ مأن یجري البیع بالتراضي بمبلغ یساوي اتالمباشر للمتابع
(1). لولایة ، وفقا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار من المدیر العام للضرائببامدیر الضرائب للضرائب أو 

یوما، اعتبارا من )15(عشرةلم یصدر أي عرض آخر یفوق العرض المسجل لھذا الغرض، في غضون الخمسة إلا إذاغیر أنھ، لا یجري البیع بالتراضي 
و . مكان البیعالذي یتبع لھ على باب قباضة الضرائب المختلفة و مقر المجلس الشعبي البلدي إلصاقوإعلاناتتاریخ إعلان ثالث یتم عن طریق الصحافة 

.تستلم طلبات المشترین المعنیین في الأجل المذكور من قبل القابض المباشر للمتابعة

ھذا العرض )  1/10(أعلاه، إلا إذا كان مصحوبا بدفع ودیعة یساوي مبلغھا عشر2ي عرض بغرض الشراء بالتراضي، طبقا لأحكام الفقرة ـ لا یقبل أ3
.المذكور أعلاه2و لا یقابل بتصرف، إلا ضمن الشروط المنصوص علیھا في الفقرة . لدى صندوق القابض المكلف بالبیع

.یوما المذكور أعلاه، إرجاع الودیعة التي تبقى كسبا للخزینة) 15(ء أجل الخمسة عشر لا ینتج عن سحب العرض قبل إنقضا

لثالثالفصل ا
الاعتراض على المتابعات

، إلى كــل مــن مدیر ة ّ من طرف الإدارة الجبائیــة، حســب الحالةیجب أن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصیل الضرائب والرسوم المعد–1: 153المادة 
الضرائب أو إلى رئیس المركز الجواري للضرائب التابع لھ القابض الذي مارس مركزیــات المؤسســات أو المدیــر الولائي للضرائــب أو رئیسكبر

(2). المتابعات

:الشكاوىھذهوتكتسي-2

.متابعةإجراء الشكلقانونیةعلىالحصريالاحتجاجطریقعنالمتابعةإجراءعلىاعتراضشكلإما-

الأسبابمنغیرھاأوبھالمطالبواستحقاق المبلغالدینمبلغدفعإلزاموجودعلىالاحتجاجطریقعنالجبريالتحصیلعلىاعتراضشكلوإما-
. الضریبةوبحساببوعاءتمسلاالتي

اعتبارا من تاریخ تبلیغ ) 2(طائلة البطلان ، في أجل شھرین تقدم الشكاوى التي تكتسي اعتراضا على إجراء المتابعة ، تحت -1: مكرر153المادة  
.الإجراء المحتج علیھ

(3).اعتبارا من تاریخ تبلیغ أول إجراء للمتابعة) 2(تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض على التحصیل الجبري ، تحت طائلة البطلان ، في أجل شھرین 

.الإثبات المفیدةوسائلبكلعلى المتابعاتللاعتراضالشكاوى المشكلةتدعمأنیجب-2

- .بالضریبةالمكلفإلىالطلباستلامیثبتوصلسلم3

من قانون الإجراءات الجبائیة، من طرف المكلف 153یمكن أن تُرفع الشكاوى المتعلقة بالاعتراضات على المتابعات المنصوص علیھا في المادة -4
.من ھذا القانون75الشكاوى إلى الشروط الشكلیة المنصوص علیھا في المادة ھذهوتخضعمعھ،المتضامن بالضریبة نفسھ أو من طرف الشخص

:لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع، ویجب أن تكون، تحت طائلة عدم القبول-5

تحتوي على المعلومات المتعلقة بھویة المشتكي؛-
موضوع الاعتراض؛المتابعة،تتضمن طبیعة -
المدعّم للاعتراض؛راء المتابعةمرفقة بإج-
تتضمن الأسباب والوسائل التي تبرّر موضوعھا؛-
.تحتوي على الإمضاء الخطي للمشتكي-

أیام ابتداء من تاریخ ) 08(تقوم الإدارة ، عن طریق رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام ، بدعوة المشتكي إلى تسویة طعنھ ، خلال أجل ثمانیة 
.م كل وثیقة إثبات مشار إلیھا من طرفھ، وتقدیالاستلام

الإدارة لجواب من ھذا القانون ، لا یسري إلا ابتداء من استلام 1مكرر 153وفي ھذه الحالة ، فإن أجل البت الممنوح للإدارة ، المنصوص علیھ في المادة 
س، یقوم كل من مدیر كبریات المؤسسات أعلاه، أو أ ّن الرد جاء غیر مؤسأیام المذكور) 8(خلال أجل الثمانیة وإذا لم یتم استلام أي رد. المكلف بالضریبة 

بالضریبة، بتبلیغ، حسب الحالة، قرار عدم المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب التابع لھ المكلفأو
.المنازعة موضوع طلب تكملة الملفالقبول شكلا للطعن المقدم أو قرار الرفض في الموضوع لعنصر

الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب التابع دیر الولائي للضرائب ورئیس مركز  كل من مدیر كبریات المؤسسات والمیبت:1مكرر153المادة
(4).تقدیم الشكوىابتداء من تاریخ) 2(لھ المكلف بالضریبة، في أجل شھرین 

.  یجب أن یكون مسبّبا قانونا، إلى المكلف بالضریبة عن طریق رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلامیُبلغّ القرار الذي 

.2006م لسنة .من ق39معدلة بموجب المادة : 2-152المادة (1)
.2019لسنة . م.من ق19و2017لسنة . م.من  ق57و2011م لسنة .من ق49معدلة بموجب المواد : 153المادة (2)
.2019لسنة . م.من ق20و2017لسنة . م.من  ق58و معدلة بموجب المادتین 2011م لسنة .من ق50المادة محدثة بموجب : مكرر 153المادة (3)
.2019لسنة . م.من ق21و 2017لسنة . م.من  ق59و معدلة بموجب المادتین 2011م لسنة .من ق51محدثة بموجب المادة : 1مكرر 153المادة (4)
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ابتداء ) 02(ن یمكن للمشتكي، في حالة عدم صدور قرار في ھذا الأجل أو إذا لم یرضھ القرار الصادر، أن یرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة في أجل شھری
.دارة أو انقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاهمن تاریخ تبلیغ قرار الإ

القانونفيعلیھاالمنصوصللإجراءاتوتبعاللشروطوفقاالاستئنافطریقعنالدولةمجلسأمامالإداریةالمحاكمعنالصادرةالأحكامفيالطعنویمكن
.والإداریةیةالمدنقانون الإجراءاتوالمتضمن2008سنةفبرایر25فيالمؤرخ08-09رقم
. الدفععملیاتالطعونھذهتوقفولا

والرسوموالحقوقالضرائبلدفعالمنقولالأثاثمنوغیرھاحجز المنقولاتحالةفيالمحجوزة،الأشیاءاستردادبطلبیبادرعندما:154المادة 
.اختصاصھمجالحسبكلبالولایةالضرائبمدیرأوالمؤسساتمدیر كبریات إلىالأولالمقامفيالطلبھذاویقدمتحت المتابعةالواقعة
فیھأعلمالذيالتاریخمنابتداء)1(واحدشھرأجلفيالبطلان، طائلةتحتالمفیدة،الإثباتوسائلبجمیعمرفقاالمحجوزةالأشیاءاستردادطلبیحرر

.المحتجةالمكلف بالضریبإلىالطلبعنوصلویسلم.بالحجزالطلبصاحب
.الشكوىتقدیمتاریخمنابتداء) 1(واحدشھرأجلفياختصاصھ،مجالحسبكلبالولایةالضرائبمدیرأوالمؤسساتكبریاتمدیریبت

.الإداریةالمحكمةأمامیرفع الدعوىأنالصادرلم یرضھ،القرارإذاكانأو ) 1(واحدشھرأجلفيالقرارغیابحالةفيیمكن المشتكي
إبلاغمنوإماللبتالولایةالضرائبلمدیرالأجل الممنوحانقضاءمنإماابتداء(1)واحدشھرأجلفيیرفعأنویجبالدفععملیاتالطعنھذایوقفولا

.قراره
ولاالمقدمة لمدیر الضرائبراتللتبریووفقاحصریاالإداریةالمحكمةوتبت.للفصلللمدیرالأجل الممنوحانقضاءقبلالإداریةالمحكمةإبلاغیجوزلا

(1). طلبھفيتلك المعروضةغیربوقائعأو تصریحلطلبھالمدعمةتلكغیرأخرىثبوتیةبتقدیم وثائقللمحتجیرخص

الرابعالفصل
مسؤولیة المدیرین و مسیري الشركات

یة التي یسند تحصیلھا لمصلحة الضرائب والمترتبة على شركة، من عندما یتعذر تحصیل الضرائب، من أي نوع كانت، و الغرامات الجبائ:155المادّة 
دیرین والمسیر أو جراء مناورات تدلیسیة  أو عدم التقید بصفة متكررة بمختلف الالتزامات الجبائیة، یمكن أن تحمل المسؤولیة بالتضامن بین المدیر أو الم

، مع ھذه الشركة، عن دفع الضرائب و الغرامات والرسوم المماثلةن قانون الضرائب المباشرة م،32الأقلیة، بمفھوم المادة المسیرین أصحاب الأغلبیة أو
.المذكورة 

أوالمسیرین أمام رئیس المحكمة الذي یتبعھ مقر الشركة، الذي یبت أو المسیّرولھذا الغرض یباشر العون المكلفّ بالتحصیل، دعوى ضد المدیر أو المدیرین
.ل بھ في المواد الجزائیةعلى منوال ما ھو معمو

یتخذ المحاسب في حقّھم بمسؤولیتھم، أنأوالمسیرون في قرار رئیس المحكمة الذي یقر أوالمسیرالمدیرونالمدیر أولا تمنع طرق الطعن التي یباشرھا
.التدابیر التحفظیة

الثالثالباب 
تأجیل و استحقاقات الدفع

الأولالفصل
استحـقــاقـات الدفــــع

جمیع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف استحقاقات لدفعكل مدین یطلب ذلك، آجال التحصیل، منحیمكن لقابض الضرائب في مجال :156لمادة ا
.الطلبالخزینة و الإمكانیات المالیة لصاحب ذلك مصالحأن یوافق الجبائیة علىأنواعھا، و بصفة عامة، كل دین تتكفل بھ الإدارة 

(2). من مبلغ الدین الجبائي% 10مبلغ أولي أدنى یساوي مع دفعشھرا 36ل القانوني للدفع في أجل أقصاه یمنح التأجی

و في . الا للدفعوتطبیقا لأحكام الفقرة أعلاه، یجوز الإشتراط من المستفیدین تقدیم ضمانات كافیة لتغطیة مبلغ الضرائب التي یمكن أن یمنح من أجلھا آج
. ، یجوز القیام بحجز تحفظي على الوسائل المالیة لصاحب الطلب الذي یحتفظ مع ذلك بحق الانتفاع بھاالضماناتغیاب ھذه

، ضدّ الخزینة العمومیة التي لھا أن تطلب، إن اقتضت 1963مارس سنة 18المؤرخ في 88- 63من المرسوم رقم 12یحتج بالمادةلا :157المادة 
لتسدید ھذه آجالایجوز للخزینة أن تمنح ،غیر أنھ. والحقوق والرسوم الواجب تحصیلھاصد تحصیل الضرائبالظروف ذلك، كل إجراء تراه مفیدا، ق

.الرسومالضرائب المباشرة و

الثانيالفصل 
ـعتـأجــیـل الدفـ

(3).ملغاة:158المادة 

.2011م لسنة .من ق52مادة معدلة بموجب ال: 154المادة (1)
.2017لسنة . م.من  ق60معدلة بموجب المادة : 156المادة  (2)
.2012م لسنة .من ق46ملغاة بموجب المادة : 158المادة (3)
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الرابعالباب 
الـتـقـادم

سنوات متتالیة، اعتبارا من یوم وجوب تحصیل الحقوق، حق ) 04(مكلف بالضریبة، طیلة أربع یفقد القابضون الذین لم یباشروا أیة متابعة ضدّ :159المادة 
.بالضریبةالمتابعة و تسقط كل دعوى یباشرونھا ضدّ المكلف 

وات المذكور أعلاه، سن) 04(من ھذا القانون، تقادم الأربع 3- 80و 2- 80و 74توقف الإستفادة من الإرجاء القانوني للدفع، المنصوص علیھ في المواد 
.إلى غایة الفصل في الطعن النزاعي

ادم الأربع سنوات، إن تبلیغ أحد سندات المتابعة المذكورة أدناه، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغیر الحائز أو حجزا أو أي إجراء آخر مماثل الذي یوقف تق
(1).المنصوص علیھ أعلاه، ویستبدل آلیا بتقادم مدني

الخامسلجزء ا
المؤسسات الكبرىبأحكام متعلقة بالھیئة المكلفة 

الأولالباب 
أحكام عامة

الضرائبوتسدیدالجبائیةالتصریحاتلایداعكمحلالمؤسساتبكبریاتالمكلفةالمدیریةتعین: 160المادة 
:إلىبالنسبةوالرسوم،

؛بالمحروقات، المعدل والمتممالمتعلقریعللتشیخضعالذيالمحروقاتقطاعفيتنشطالتيالتجمعاتأوالشركات-
منقراربموجبیحددمبلغایفوقأوالعقودأومبلغ العقدیساويعندماالحقیقيللنظامیخضعتعاقديإطارفيمؤقتابالجزائرالناشطةالأجنبیةالشركات-

المالیة،وزیر
136المادةفيعلیھمنصوصھوكمارؤوس الأمواللشركاتالجبائيللنظامعالخضواختارواالذینالأشخاصشركاتوكذاالأموالرؤوسشركات-

المالیة،وزیرمنقراربموجبیحددمبلغایفوقأوالسنويأعمالھارقمیساويالتيالمماثلة،والرسومالمباشرةالضرائبقانونمن
(2).المالیةوزیرمنقراریحدد بموجبمبلغایفوقأووةالعضالشركاتلإحدىالسنويالأعمالرقمیساويعندماالشركاتتجمعات-

الثانيالباب 
إكتتاب التصریحات

:علىة قتطبق أحكام المادة الساب:161المادة 
(3).التصریحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات المنصوص علیھا في التشریع المتعلق بالمحروقات-

ربیع 11المؤرخ في 10- 01رقموما یلیھا من القانون163في المادة المنصوص علیھاالأرباح المنجمیة بالضریبة علىالتصریحات الجبائیة المتعلقة -
.والمتضمن قانون المناجم2001سنة یلیةوج03الموافق لـ 1422عام لثانيا
.اشرة والرسوم المماثلة وا لوثائق الملحقةمن قانون الضرائب المب151المنصوص علیھا في المادة نواتجالتصریحات المتعلقة بال-
كل التصریحات الخاصة الأعمال، وكذاعلى رقم قانون الرسوممن 76المنصوص علیھا في المادة القیمة المضافةعلى المتعلقة بالرسمالتصریحات -

.مجال الرسم على القیمة المضافةكما ھو الحال فيقائمة بشأنھابالحقوق والرسوم التي یحدد وعاؤھا وتحصیلھا والمنازعات ال
.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة224على النشاط المھني المنصوص علیھا في المادة التصریحات المتعلقة بالرسم-
.المماثلةالرسوم المباشرة وب من قانون الضرائ3- 75علیھا في المادة المكافآت المنصوصالتصریحات المتعلقة بالأجور و الرواتب والمعاشات وكل -
.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة216بالدفع الجزافي المنصوص علیھا في المادة التصریحات المتعلقة-
.لحقةالممن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق162التصریحات الجبائیة للشركات الأجنبیة المنصوص علیھا في المادة  -
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وكذا 229و196و4-75التصریحات المتعلقة بالتنازل و التوقف عن النشاط المنصوص علیھا في المواد -

.من قانون الرسوم على رقم الأعمال58و57المادتین 
الأعمال بالنسبة من قانون الرسوم على رقم 51ووالرسوم المماثلةلمباشرةمن قانون الضرائب ا183التصریحات المنصوص علیھا في المادتین -

.المحروقاتقطاعفي العاملةوالشركاتالأجنبیة للشركات
.مكرر أدناه169المادةفيعلیھالمنصوصالتصریح-
أعلاه اكتتاب تصریحاتھم وتسدید 160یھا في المادة یتعیّن على الأشخاص المعنویین والشركات التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات والمنصوص علو

.الضرائب المدینین بھا عبر الطریق الاكتروني

.2017لسنة . م.من  ق61معدلة بموجب المادة : 159المادة  (1)
.2018نة لس. م.من  ق55معدلة بموجب المادة : 160المادة  (2)
. 2016لسنة . م.من ق31و2010ت لسنة .م.من ق20و 2008ت لسنة .م.من ق23و معدلة و متممة بموجب المادتین 2003م لسنة .من ق60محدثة بموجب المادة : 161المادة (3)
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.  یحدّد تاریخ تطبیق الاختیار بالنسبة للتصریح والتسدید الآلیین وكذا الإجراءات والشروط الخاصة بتطبیقھ عن طریق التنظیم

الثالثالباب 
الضرائب و الرسوم المستحقة

فیما ،أعلاه160على الأشخاص المعنویین أو تجمعات الأشخاص المعنویین المنصوص علیھا في المادةالمستحقةوالرسومتتمثل الضرائب :162المادة 
:یأتي
(1)؛ترولیة المستحقة على الشركات البو الأتاوى والرسومائبالضر-

؛الشركات الأجنبیةحقة علىالشركات المستالضریبة على أرباحما یخصالإقتطاعات من المصدر فی-
؛على أرباح الشركاتالعام للضریبةقانونالضریبة على أرباح الشركات المستحقة على شركات رؤوس الأموال وتجمعات الشركات الخاضعة لل-
و الحال في مجال الرسم على القیمة یحدد وعاؤھا وتصفیتھا وتحصیلھا والمنازعات القائمة بشأنھا كما ھالتيوالرسومالرسم على القیمة المضافة والحقوق -

المضافة؛
المھني؛الرسم على النشاط -
الإقتطاعات من المصدر الواجب دفعھا على الأجور والمرتبات والتعویضات؛-
؛الإقتطاعات من المصدر الواجب دفعھا على توزیع أرباح الأسھم على الشركاء مھما كانت طبیعتھا القانونیة-
. حقوق الطابع-

بع الراالباب
تسدید الضریبةالتصریح و

البترولیة والضریبة على الدخل  المستحقة على الشركات البترولیة المنصوص علیھا ةوالأتاونواتجیجب اكتتاب تصریحات الضرائب على ال:163المادة 
التشریع الآجال المحددة بموجب ى حسب الشروط و، و دفع الضرائب لدى مصالح الھیئة المكلفة بتسییر المؤسسات الكبرالمحروقاتالمتعلق التشریع في

(2).أعلاهالمذكور

من قانون 9- 356یصرح بالتسبیقات على الحساب فیما یخص الضریبة على أرباح الشركات وتسدد مثلما ھو منصوص علیھ في المادة :164المادة 
:الآجال الآتیةحسب ) 50سلسلة ج رقم (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بواسطة تصریح 

مارس؛20التسبیق الأول -
جوان؛20التسبیق الثاني -
.من السنة التي تم فیھا تحقیق الأرباحنوفمبر،20التسبیق الثالث -

خصم الأقساط تتم تصفیة المبلغ المتبقي من الضریبة من طرف المكلفین بالضریبة، ویصبون المبلغ المجبور إلى الدینار الأدنى،  دون إخطار مسبق، بعد 
من قانون الضرائب 151من الشھر الذي یلي التاریخ المحدد لإیداع التصریح المنصوص علیھ في المادة ) 20(ن مدفوعة في أجل أقصاه الیوم العشروال

.والرسوم المماثلةالمباشرة
(3).) 50سلسلة ج رقم (جدول إشعار بالدفع یسدد المبلغ المتبقي بواسطة 

من نفس القانون یمدد أجل تسدید متبقى التصفیة بنفس 2-151شركة من تمدید أجل إیداع التصریح السنوي المذكور أعلاه طبقاً لأحكام المادة عندما تستفید ال
.المدة

دیدھا عبر الطریق ، فإنّ الدفعات الوقتیة للضریبة على أرباح الشركات یمكن التصریح بھا و تس50Gعن طریق التصریح علاوةً على كیفیة التصریح والدفع 
. الالكتروني في الآجال و الشروط التي یتم تحدیدھا عن طریق التنظیم

و تكتتب و تدفع شھریاً إقامتھا،مھما كان محل الشركةومؤسساتیجب تمركز كل تصریحات الرسم على القیمة المضافة الخاصة بوحدات :165المادة 
.من قانون الرسوم على رقم الأعمال1-76النسبة لمجموع ھیاكلھا طبقاً لأحكام المادة لدى مصالح الھیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى ب

عبر الطریق الالكتروني یمكن التصریح بـھ وتسدیده، فإنّ الرسم على القیمة المضافة50Gسلسلة صریح تعلاوةً على كیفیة التصریح و الدفع عن طریق ال
(4).طریق التنظیمفي الآجال و الشروط التي یتم تحدیدھا عن 

یجب تمركز كل تصریحات الرسم على النشاط المھني الخاص بالوحدات أو المؤسسات أو الورشات مھما كان مقر إقامتھا و تكتتب وتدفع :166المادة 
(5).فیما یخص كل ھذه الوحداتومركز الضرائبشھریاً لدى مصالح الھیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى

:یأتيما وحدةیبین فیھ بالنسبة لكل كل تصریح، بإرفاق جدولعند ،تلزم الشركة
؛اتي للوحدئجبارقم التعریف ال-

2016لسنة . م.من ق32و2011ة م لسن.من ق54ومعدلة بموجب المادة 2003م لسنة .من ق60محدثة بموجب المادة : 162المادة  (1)
.2016م لسنة .من ق33ومعدلة بموجب المادة 2003م لسنة .من ق60محدثة بموجب الماد ة : 163المادة (2)
.2020لسنة . م.من ق200863ت لسنة . م.من ق23ومعدلة بموجب المادتین 2003م لسنة .من ق60محدثة بموجب المادة : 164المادة (3)
2008ت لسنة . م.من ق23ومعدلة بموجب المادة 2003م لسنة .من ق60محدثة بموجب المادة : 165مادة ال(4)
.2018لسنة . م.من ق56و 2008ت لسنة . م.من ق23ومعدلة و متممة بموجب المادتین 2003م لسنة .من ق60محدثة بموجب المادة : 166مادة ال(5)
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؛التعیین-
؛عنوان و بلدیة و ولایة محل الإقامة-
؛علیھالمترتبةوالحقوقرقم الأعمال الشھري الخاضع للضریبة -
.مجموع الأبواب السابقة-

بـھ وتسدیده عبر الطریق الالكتروني التصریحیتمأن ، فإنّ الرسم على النشاط المھني یمكن50Gصریح تریق العلاوةً على كیفیة التصریح و الدفع عن ط
.في الآجال والشروط التي یتم تحدیدھا عن طریق التنظیم

نشاط المھني حسب الشروط المحددة في التسبیقات على الحساب فیما یخص الرسم على القیمة المضافة والرسم على الالشركة نظامإذا إختارت :167المادة 
یسدد متبقى الأعمال،على رقم قانون الرسوممن 104إلى 102من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و المواد من 364إلى 362المواد من 

.لسنة المالیةیوما الأولى من الشھر الموالي لإقفال ا) 20(التصفیة للرسمین السابقین في أجل أقصاه العشرون 
من 2و1-364تصفیة الرسم على النشاط المھني والرسم على القیمة المضافة من قبل الشركات المنصوص علیھا في المادة تسویة متبقى یتم تحدید أجل 

من قانون 151ھ في المادة المنصوص علیالتصریح لأجل إكتتابیوما الأولى الموالیة ) 20(في العشرین ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
.المماثلةوالرسومالضرائب المباشرة

التيوالشروطفإنّ رصید التصفیة یمكن تسدیده عبر الطریق الالكتروني في الآجال ، 50Gسلسلةصریحتطریق العنوالدفععلاوةً على كیفیة التصریح 
(1).یتم تحدیدھا عن طریق التنظیم

جور والرواتب والتعویضات وتدفع الضرائب الناتجة عنھا إلى مصالح الھیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى مھما كان محل الأتمركز تصریحات :168المادة  
.دفع المداخیل الخاضعة للضریبة

(2).یمكن تسدید ھذه الضرائب عبر الطریق الالكتروني في الآجال والشروط التي یتم تحدیدھا عن طریق التنظیم

، بإرفاق ، فیما یخص الرواتبات عند تسدید الضریبة على الدخل الإجماليمؤسسعلى مستوى الوحدات، تلتزم الیتمان دفع الأجورإذا ك:169المادة
(3).وفق نفس الأشكال والشروط،أعلاه166المادة المنصوص علیھ فيالجدول 

علىزیادةالجبائیة،الإدارةتحت تصرفتضعأنمتحالفة،تكونعندماأعلاه،160المادةالمذكورة فيالشركاتعلىیتعین:مكرر169المادة
المحققةتلفةلمخاالعملیاتفي إطاربھاالمعمولالتحویلأسعارسیاسةبتبریروثائق تسمحالقانون،نفسمن161المادةفيعلیھاالتصریحات المنصوص

.المماثلةالمباشرة والرسومرائبالضقانونمن141المادةأحكامبھا بمفھومالمتصلةالشركاتمع
.طلب من الإدارة، وعلاوة عن الوثائق الأصلیةإذا تم فتح تحقیق، فیتوجب على ھذه الشركات أن تضع وثائق تكمیلیة تحت تصرف المحققین، بناء على

.كبریات المؤسساتةكما تطبق ھذه الإلزامیة على تجمعات الشركات والشركات الأجنبیة التي لا تندرج ضمن اختصاص مدیری
. المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب3-192أو التكمیلیة، تطبیق أحكام المادة /یترتب على عدم تقدیم الوثائق الأصلیة و

(4).“تحدد الشركات المعنیة بھذا الالتزام والوثائق الأصلیة والتكمیلیة، بموجب قرار الوزیر المكلف بالمالیة

للمؤسساتبالنسبةالمعمول بھائيالجبیحددھا التشریعالتيوالشروطجاللآافيإلكترونیاوالدفعالتصریحالتزاماتاكتتابیتم:2مكرر169المادة
.ؤسساتالمكبریاتدیریةلمالتابعة

(5).لیةالماوزیرعنصادرقراروجببمجة،الحاعنددة،لمااھذهتطبیقكیفیاتددتح

الخامسالباب 
ص الشراء بالإعفاء و إسترداد الرسم على القیمة المضافةرخ

الأولالفصل
رخص الشراء بالإعفاء

،رقم الأعمالمن قانون الرسوم على 44المادة من الرسم على القیمة المضافة المنصوص علیھا فيبالإعفاءرادیتسلم رخص الشراء أو الإست: 170المادة 
.من نفس القانون 49إلى 46وفق الأشكال المحددة في المواد من ،المؤسسات الكبرىبیئة المكلفة المذكور أعلاه، من طرف مدیر الھ

من قانون الرسوم 42و9الإعتماد وطلب رخص الشراء بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة كما ھو منصوص علیھ في المادتین طلبتتم إجراءات 
(6).لمكلفة بالمؤسسات الكبرى وفقاً للأشكال والشروط المحددة في نفس القانونعلى رقم الأعمال، لدى  مصالح الھیئة ا

الثانيالفصل 
إسترداد الرسم على القیمة المضافة

ة من قانون الرسوم على رقم الأعمال، إلى مدیر الھیئ50الرسم على القیمة المضافة، كما ھو منصوص علیھ في المادة اددتقدم طلبات إستر:171المادة 
(7).المكلفة بالمؤسسات الكبرى حسب الأشكال والشروط المنصوص علیھا في نفس القانون

.2008ت لسنة . م.من ق23ومعدلة و متممة بموجب المادة 2003م لسنة .من ق60مادة محدثة بموجب ال: 167المادة (1)
.2011لسنة . م.من ق55و2008ت لسنة  . م.من ق23ومعدلة و متممة بموجب المادتین 2003لسنة .  م. من ق60محدثة بموجب المادة : 168المادة (2)
.2011لسنة . م.من ق56و2008ت لسنة . م.من ق23ومعدلة و متممة بموجب المادتین 2003لسنة . م. من ق60محدثة بموجب المادة : 169المادة (3)
.2019لسنة . م.من ق17و 2018م لسنة .من ق57و معدلة بموجب المادتین  . 2010ت لسنة .م.من ق21محدثة بموجب المادة : مكرر169المادة (4)
.2018لسنة . م.من ق58جب المادة محدثة بمو: 2مكرر 169لمادة ا(5)
.2003م لسنة .من ق60محدثة بموجب المادة :170المادة (6)
.2003م لسنة .من ق60محدثة بموجب المادة :171المادة (7)
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السادسالباب 
الإحتجاجات

یجب على المؤسسات التابعة لمدیریة المؤسسات الكبرى إیداع لدى ھذه الھیئة، جمیع الشكاوى المتعلقة بالضرائب المفروضة علیھا و التي - 1: 172المادة 
(1).تختص بھا

.ویسلم وصل للمكلفین بالضریبة
.من قانون الإجراءات الجبائیة72یجب أن ترسل الشكاوى إلى مدیریة المؤسسات الكبرى ضمن الآجال المحددة في المادة -2
الشكل و المضمون المحددة أن تتوفر في الشكاوى المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة المؤسسات الكبرى كل الشروط المتعلقة بیجب-3

.من قانون الإجراءات الجبائیة73في أحكام المادة 
أعلاه، من أحكام المادة 3و2یستفید المكلفون بالضریبة التابعون لمدیریة المؤسسات الكبرى والذین یقدمون شكاوى ضمن الشروط المحددة في الفقرتین -4

.ي للدفعوالمتعلقة بالتأجیل القانونذا القانون من ھ74
) 06(من ھذا القانون، في أجل ستة 160یبت مدیر كبریات المؤسسات في كل الشكاوى المقدمة من طرف الأشخاص المعنویین المذكورین في المادة -5

.أشھر إبتداء من تاریخ تقدیمھا
، فإنھ یتعین على مدیر )دج300.000.000(ائة ملیون دینار عندما تتعلق ھذه الشكاوى بالقضایا التي تفوق مبالغھا الإجمالیة من الحقوق والغرامات ثلاثم

(2).أشھر) 08(وفي ھذه الحالة، یحدد أجل البت بثمانیة ). المدیریة العامة للضرائب(كبریات المؤسسات الأخد بالرأي المطابق للإدارة المركزیة 

وتحدد شروط منح ھذا التفویض بموجب . الخاضعین لسلطتھیة للأعوانالنزاعیمكن لمدیر كبریات المؤسسات أن یفوض سلطتھ في البت في الشكاوى -6
(3).مقرر من المدیر العام للضرائب

من قانون الإجراءات الجبائیة، النطق تلقائیا بتخفیض أو إسترداد الضرائب الناتجة عن أخطاء 95المادة لأحكاموطبقایجوز لمدیر المؤسسات الكبرى -7
.الضریبةمادیة أو تكرار في فرض 

(4). ملغى-8

.أن یبین قرار مدیر كبریات المؤسسات، مھما كانت طبیعتھ، الأسباب وأحكام المواد التي بُني علیھایجب -9

(5).یجب أن یرسل القرار للمكلف بالضریبة مقابل إشعار بالإستلام

یرضھم قرار مدیر كبریات المؤسسات الإجراءات الجبائیة والذین لم من قانون 160المعنویین المذكورین في المادة یمكن للأشخاص- 173:1المادة 
مكرر من قانون الإجراءات 81من نفس القانون، اللجوء إلى لجنة الطعن المركزیة المنصوص علیھا في المادة 80حول شكاویھم، طبقا لأحكام المادة 

محلوالغراماتمن الحقوق%20یساويلمبلغجدید منبالدفعوھذاالجبائیةءاتالإجراقانونمن74المادةأحكاممنالاستفادةویمكنھم. الجبائیة
.الاحتجاج

- .من ھذا القانون82المادةلأحكامالإداریة طبقاالمحكمةأمامطعونھمرفعویمكنھم2

م الجھات القضائیة الإداریة، فیما یخص الدعاوى المرفوعة من ھذا قانون، المتعلقة بالإجراءات المتبعة أما91إلى 83تطبق الأحكام الواردة في المواد من 
(6).من مدیریة كبریات المؤسسات أو ضدھا

- .الجبائیةالإجراءاتقانونمن93المادةأحكامعلىبناءولائیةتقدیم طعونالمؤسساتكبریاتلمدیریةالتابعینبالضریبةیمكن للمكلفین3

.الغرضلھذاالمنشأةاللجنةبرأيالأخذبعدالمؤسساتكبریاتمدیرإلىبالضریبةالمكلفینطلبات ھؤلاءفيالبتسلطةتخول

.للضرائبمن المدیر العاممقرروسیرھا بموجبوتشكیلھاأعلاهالمذكورةاللجنةإنشاءكیفیاتتحدد

ة،اتالإجراءقانونمن160المادةفيالمعنویین المذكورینالأشخاصمنحللإدارةیمكن) 4 اءالجبائی بھمبن ى طل ة،وبصیغةعل الغراماتتخفیفتعاقدی
.الجبائیةالإجراءاتقانونمنمكرر93المادة أحكامإلىاستناداوذلكالضریبیة،الزیاداتأوالجبائیة

.لھذا الغرضالمنشأةالطعنلجنةعلىعرضھابعدالمؤسساتكبریاتمدیرإلىالطلباتھذهفيالبتسلطةتخول

، یمكن قابض مدیریة كبریات المؤسسات من صیاغة طلبات الطعون الولائیة التي تھدف إلى القبول بدون قیمة 94استنادًا للمادة -1: مكرر173المادة 
ص علیھا في المادة بعد أخذ رأي لجنة الطعون الولائیة المنصوإلى مدیر كبریات المؤسساتتؤول سلطة البت في الطلبات . بالحصص غیر القابلة للتحصیل

.أعلاه173

.الموالیة لتاریخ تحصیل الجدول موضوع قبول التأجیل) 10(السنة العاشرة تكون الحصص غیر المحصلة في نھایة - 2

لسنة . م.من ق34و2015لسنة . م.من ق50و2008م لسنة .من ق37و 2007م لسنة.من ق53و2006م لسنة .من ق40و معدلة بموجب المواد 2003م لسنة .من ق60محدثة بموجب المادة : 172المادة (1)
.2017لسنة . م.من  ق62و. 2016

.2017لسنة . م.من ق62معدلة بموجب المادة : 5-172المادة (2)
.2017لسنة . م.من ق62معدلة بموجب المادة : 6-172لمادة (3)
. 2015لسنة . م.من ق50ملغاة بموجب المادة: 8-172المادة (4)
.2016لسنة . م.من ق34ملغاة بموجب المادة : 9-172المادة (5)
لسنة . م.من ق63و2013م لسنة .من ق19و2011م  لسنة.من ق57و 2008م لسنة  .من ق38و 2007م لسنة .من ق53و معدلة بموجب المواد 2003م لسنة .من ق60محدثة بموجب المادة : 173المادة (6)

2017.
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لة رفضت كشوفات الحصص غیر القابللحصص التي یمكن، أیضًا، قابض الضرائب صیاغة طلبات الإعفاء أو التخفیف من المسؤولیة بالنسبة - 3
(1).للتحصیل

السابعالباب
رباح المنجمیةالأوعاء و تصفیة و تحصیل الضریبة على

.الشروط المطبقة على الضریبة على أرباح الشركاتنفستؤسس و تصفى و تحصل الضریبة على الأرباح المنجمیة وفق:174المادة 
(2).المؤسسات الكبرىمصالح الھیئة المكلفة  بیتم التصریح بالضریبة على الأرباح المنجمیة و تسدیدھا لدى

مكررالباب السابع
المحررات الجبائیة

أي زیادة في الإخضاع  الضریبي السابق إذا كان سبب الزیادة المتمم من طرف الإدارة یعود إلى تباین في تقدیر الوضعیة ىجرتلا :مكرر 174المادة 
مة من قدأن طریقة التقدیر المأثبتبة حسن النیة الذي یتبع لاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات و إذا بالنظر للنص الجبائي من طرف المكلف بالضری

.الإدارةقد قبلتھا طرف المكلف بالضریبة 
:عندما،المنصوص علیھا في الفقرة الأولىالضمانةوتطبق

ن النیة؛طرف المكلف بالضریبة حسمنوتامةتبلغ الإدارة بموجب رسالة مكتوبة واضحة -
.أشھر أو لم ترد في ھذا الأجل) 04(نص جبائي في أجل أربعة إلى بالرجوع وھذا ما،فیما یخص وضعیة اقطعیاالإدارة قد اتخذت قرارتكون-
اریخ تحصیل الضرائب التي تلالمكلف بالضریبة أو في غیاب إلتزام بالتصریح السابق لدىتاریخ إنتھاء أجل التصریح الذي یتوفرلسابقاإتخاذ القرار یكون-

.تماثل التصفیة التلقائیة للضریبة
(3).عن طریق التنظیم،إیداع ھذا الطلبكیفیاتوكذاوالمكانلا سیما المضمون ،تحدد كیفیات التطبیق

رر من طرف المكلف بالضریبة حسن مك174بعنوان المادة مقدموكاملوواضحتبعا لطلب مكتوب اقطعیاالإدارة قرارعندما تتخذ:1مكرر 174المادة 
ملتمسا إعادة مراجعة ھذا الطلب شریطة عدم ) 02(یمكن لھذا الأخیر إبلاغ الإدارة في أجل شھرین ،ختصاص مدیریة كبریات المؤسساتاالنیة الذي یتبع 

.ورود أي عنصر جدید
ویحسب، ماعیة، وفقا نفس القواعد والآجال لتلك المطبقة على الطلب الأصلي، عندما تبلغ بطلب إعادة المراجعة التي تباشرھا بصورة جتقوم الإدارة بالرد

.ابتداء من الإبلاغ الجدیدذلك
(4).تحدد شروط تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

الثامنالباب
أحكام إنتقالیة

(5).ملغاة:175المادة 

:لجبائي للأشخاص الطبیعیین و المعنویین و كذا الھیئات الإداریة عندتحدد المدیریة العامة للضرائب رقم التعریف ا:176المادة 
؛المماثلةوالرسومالمباشرةمكرر من قانون الضرائب191في المادة المحددوالأشخاصوالأنشطةالإحصاء السنوي للسلع -1
ادة -2 ي الم ھ ف الوجود المنصوص علی انون 183التصریح ب ن ق ةموالرسووالمباشرةالضرائب م ال51والمماثل م الأعم ى رق انون الرسوم عل ن ق أو م

ھذا القانون؛من162و151في المادتینإلیھوالمشار103إلى 99منالاكتتاب الأول للتصریح بالضریبة على الدخل المذكور في المواد
ة النشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عن إنشاء كل ھی-3 ة العام ئة إداریة تتوفر على آمر بالصرف مقنن من طرف المدیری

للمحاسبة؛
من قانون التسجیل؛171التصریح بالمیراث المنصوص علیھ في المادة -4
.طلب خاص یبرره عدم كفایة أو تناقض عناصر تعریف المعني التي تتوفر علیھا-5

ة، یجب أن یرفق كل عقد أو تصریح أو تسجیلذلكوإضافةً  لإدارة الجبائی ة ل دى مصلحة تابع ة تل أو عملیة تتم ل ائي بكیفی ف الجب رقم التعری ضمن التعریف ، ب
(6).بالأشخاص المعنیین

أشھر، ) 06(في كل الحالات؛ یتم تعریف الأشخاص الطبیعیین المولودین بالجزائر على أساس مستخرج شھادة المیلاد المسلمة منذ أقل من ستة :177المادة 
ذي یحل . ف بلدیة المیلادمن طر د ال ى أساس العق أما بالنسبة للأشخاص الطبیعیین المولودین خارج الجزائر، الذین اكتسبوا أو استعادوا الجنسیة الجزائریة عل

.أشھر) 06(محل شھادة المیلاد، المسلمّ منذ أقلّ من ستة 

.2010م لسنة .من ق27محدثة بموجب المادة : مكرر 173المادة  (1)
.2007م لسنة .من ق53و معدلة بموجب المادة 2003م .من ق60محدثتة بموجب المادة :174المادة (2)
.2012م لسنة .ق47محدثتة بموجب المادة :مكرر 174المادة (3)
.2012م لسنة .من ق47ة بموجب المادة محدثت:1مكرر174المادة (4)
.2013م لسنة .من ق20وملغاة بموجب المادة 2003م .من ق60محدثتة بموجب المادة : 175المادة (5)
.2006م .من ق41محدثة بموجب المادة:176المادة (6)
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ف بن ت التعری یم عند استحالة الحصول على مستخرج من شھادة المیلاد، یثب ة مق ة التعریف أو بطاق ا لأصل جواز السفر أو بطاق ى مطابقتھ سخة مصادق عل
.أجنبي

ى مطاب د بالنسبة للأشخاص المعنویین الذین یوجد مقرھم بالجزائر، یتم تعریفھم على أساس النسخة الأصلیة أو الصورة أو النسخة المصادق عل ا لأصل عق قتھ
.التسجیل إذا كانت مقیّدة في السجل المركزي التجاريرقموكذاالتأسیس الخاضع لإجراءات التسجیل 

ون الدبلوماسي أو القنصلي للأشخاصوبالنسبة المعنویین الذین لا یوجد مقرھم بالجزائر، فیتم تعریفھم على أساس نفس الوثائق المصادق علیھا من طرف الع
.الذي یمثل الجزائر في مكان المقر
ة تحیینوإجراءاتتكون الكیفیات التطبیقیة للتعریف  وزارات الوصیة لمصالح الحال ین ال الفھرس الوطني للمكلفین بالضریبة موضوع قرار وزاري مشترك ب

(1). وتسییرھاالمكلفة بمسك السجلات المھنیة المصالحوكذاوالمحاسبةالجبائیةوالمصالحالمدنیة 

:حیث یتم استغلالھا فقطالمستعملةؤسساتوالمتنقل أرقام التعریف الجبائي إلى علم الھیئات : 178المادة 
ة بالوعاء- ات المتعلقّ ي معالجة المعطی ین المدرجة ف ق من صحّة عناصر تعریف الأشخاص الطبیعی ةللتحق وق أو كلوتحصیلوالرقاب الضرائب أو الحق

الرسوم أو الأتاوى أو الغرامات؛
(2).من قانون الإجراءات الجبائیة61إلى 45واد من لممارسة حق الاطلاع لدى الأشخاص الوارد تعدادھم في الم-

.تؤسس صحیفة جبائیة تتضمّن مجموع المعلومات المتعلقّة بالوضعیة الجبائیة للمكلفّین بالضریبة: 179المادة 
واد  ي الم ذكور ف لاع الم ق الاط دین بح ات والإدارات المقیّ خاص والھیئ ى الأش ب عل ى 45یج راءات ال61إل انون الإج ن ق ائق أو م ل الوث دیم ك ة، تق جبائی

.المعلومات أو المراجع التي ھي بحوزتھم والمتعلقة بالوضعیة الجبائیة للمكلفّین بالضریبة إلى المدیریة العامة للضرائب
.مھامھاالقیام بقصدوتعالجھاوتحللّھاة بالاطلاع على الوثائق أو المعلومات أو المراجع التي تجمعھا یتقوم مصالح الإدارة الجبائ

اذ  ة اتخ ى الإدارة الجبائی یّن عل ل یتع ائق ك یّئ أو تدلیسي للوث ل استعمال س ادي ك ي تسمح بتف ل الإجراءات الت ذا ك ا وك م جمعھ ي ت ة الت دعائم المعلوماتی وال
.تلك المتعلقة بأمن العتاد، قصد ضمان حفظ الوثائق والمعلومات،التدابیر، وعلى وجھ الخصوص

ادة یتعرض الأشخاص الذین ي الم انون 302یستغلون المعلومات أو یقومون بالاطلاع علیھا دون أن یكونوا مؤھلین لذلك، للعقوبات المنصوص علیھا ف ن ق م
.العقوبات

(3).ه المادة بقرار من وزیر المالیةتحدد كیفیات تطبیق ھذ

.2006م .من ق41محدثة بموجب المادة:177المادة (1)
.2006م .من ق41لمادة محدثة بموجب ا: 178المادة (2)
.2006م .من ق43محدثة بموجب المادة : 179المادة (3)
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أحكام جبائیة غیر مقننة
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فھرس

موضوع الحكم قانون المالیة سنة المواد

قانون المتضمن2002دیسمبر سنة 24المؤرخ في 11-02قانون رقم 
.2003المالیة لسنة 

2003./م.ق 65

قانون المالیة نتضمالم2006جویلیة 15مؤرخ في 04-06م أمر رق
2006لسنة التكمیلي

2006./ت.م.ق 17

المتضمن قانون المالیة 2010غشت 26لمؤرخ في ا10- 01أمر رقم 
2010التكمیلي لسنة 

2010./ت.م.ق 24

16رقمقانون - 28الموافق1433عام صفرفيمؤرخ11
.2012السنة المالیةقانونتضمنالم2011سنة دیسمبر

2012/م.ق 51

انونقتضمنالم2014سنة دیسمبر30مؤرخ في 10-14رقمقانون
.2015لسنة المالیة

2015/.م.ق 51 -52-53

سنةیولیو23الموافق1436عامشوّال7فيمؤرخ15-01رقمأمر
.2015لسنةالتكمیليالمالیةقانونتضمنالم2015 2015./ت.م.ق 40 -43

تضمن قانون المالیة الم2015دیسمبر 30المؤرخ في 18-15قانون رقم 
2016لسنة  2016/م.ق 28

28الموافق 1437ربیع  الأول  عام  28مؤرخ في 14- 16قانون رقم 
2017تضمن  قانون المالیة  لسنة الم2016دیسمبر  سنة 

2017/.م.ق 67 -68

تضمن قانونالم2019دیسمبر سنة 11في مؤرخ14-19رقم قانون
2020لسنةالمالیة 2020/.م.ق 65
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.2003قانون المالیة لسنة المتضمن2002دیسمبر سنة 24المؤرخ في 11-02ن رقم قانو
:دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیھا من جھة أخرى، یؤدي عدم الفوتورة أو عدم تقدیمھا، إلى تطبیق غرامة تحدد مبالغھا كما یأتي :65المادة 

دج بالنسبة لتجار التجزئة،00050.-

دج بالنسبة لتجار الجملة،000500.-

.دج بالنسبة للمنتجین والمستوردین000.0001.-

.في حالة العود یتم تطبیق ضعف ھذه المبالغ

.تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسیلة نقلھا إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة

.قل رتبة مفتش، معاینة عدم الفوترةیمكن أیضا أعوان إدارة الضرائب المؤھلین قانونا، والذین لھم على الأ

.تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

2006لسنة قانون المالیة التكمیلينتضمالم2006جویلیة 15مؤرخ في 04-06م أمر رق
:یأتيكما ر تحرّ جدیدة بفقرة 2003قانون المالیّة  لسنة من 65المادّة تعدّل  وتتمم أحكام :17المادّة 

:دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیھا من جھة أخرى، یؤدي عدم الفوتورة أو عدم تقدیمھا، إلى تطبیق غرامة تحدد مبالغھا كما یأتي :65المادة"

دج بالنسبة لتجار التجزئة،00050.-

دج بالنسبة لتجار الجملة،000500.-

.مستوردیندج بالنسبة للمنتجین وال000.0001.-

.في حالة العود یتم تطبیق ضعف ھذه المبالغ

.تصادر البضاعة المنقولة بدون فوترة وكذا وسیلة نقلھا إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة

.قیمتھا من % 50تساوي جبائیة غرامة تطبیق إلى یؤدي فواتیر مجاملة أو مزورة فواتیر عداد إ، فإن وعلیھ

الأشخاص الذین  وعلى بإعدادھا قاموا الذین الأشخاص تطبق على الغرامة الجبائیة فإن ھذه المزورة، بإصدار الفواتیر المتعلقّة الغش حالات یخص وفیما 
. بإسمھم أعدّت 

.رةیمكن أیضا أعوان إدارة الضرائب المؤھلین قانونا، والذین لھم على الأقل رتبة مفتش، معاینة عدم الفوت

."تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010غشت 26المؤرخ في 10-01قم أمر ر
یة أو الدائرة تحول الطعون القائمة لدى اللجنة المركزیة للطعون في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة إلى لجان الطعن في الولا:24المادة 

والمتضمن قانون 2008دیسمبر سنة 30، المؤرخ في 21- 08من القانون رقم  43المادة المختصة إقلیمیا تبعا لحدود الاختصاص المنصوص علیھا في 
.2009المالیة لسنة 

16رقمقانون - 2012لسنة المالیةقانونتضمنالم2011سنة ردیسمب28فيمؤرخ11
الأصليالدینلدفعموجھةكمبالغالجبائیةالدیونبعنوان تسدیدالمدفوعةالمبالغتعتبرالغش،محاربةمجالفيالتشریعیةالأحكامراعاةممع51:المادة

.الأولالمقامفي

.الولائيبالطعنلمكلفةااللجنةمن طرفالمراجعةبعدالوقتنفسفيالأصليالدینمعالغراماتتسددلاعندماالتحصیلإجراءویمكن

.2015لسنة المالیةقانونتضمنالم2014سنة دیسمبر30مؤرخ في 10-14رقمقانون
2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28الموافق 1433صفر 3المؤرخ في 16- 11من القانون رقم 51تعدل أحكام المادة :51المادة

:وتحرر كما یأتي

مع مراعاة الأحكام التشریعیة في مجال محاربة الغش، تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوان تسدید الجداول المستحقة التي یوكل تحصیلھا لقابض: 51المادة "
.الضرائب موجھة لدفع الدین الاصلي للجداول في المقام الأول اذا  تم التسدید دفعة واحدة و طلب الاعفاء او التخفیض من غرامات التحصیل

من طرف اللجنة المكلفة بالطعن المستحقة عند تاریخ الدفع، بالموازاة مع أصل الجداول، فإن تسدیدھا یتم  بعد المراجعةعندما لا تسدد غرامات التحصیل
.الولائي

نوات، ابتداء من أول ینایر للسنة یعفى المكلفون بالضریبة الذین یسددون دفعة واحدة كامل الدین الأصلي للجداول، الذي تجاوز تاریخ استحقاقھ أربع س
.الموالیة لسنة الإدراج قید التحصیل، من غرامات التحصیل المتعلقة بھذه الجداول

".علیمة من الوزیر المكلف بالمالیةتحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة ، عند الحاجة، بت
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قانونوالمتضمن2005سنة دیسمبر31الموافق 1426ذي القعدة عام 29المؤرخ16- 05رقمالقانونمن46أحكام المادة تتمموتعدل:52المادة 
یأتيكماوتحرر،2006لسنةالمالیة

لا یمكن أن یقل مبلغ الضریبة المستحق على الأشخاص الطبعیین فیما یخص الضریبة على الدخل الإجمالي صنف الارباح الصناعیة و التجاریة :46المادة 
الشركات، بالنسبة لكل سنة لتجاریة باستثناء أولئك الخاضعین للنظام الجزافي و كذا على الشركات فیما یخص الضریبة على أرباحو أرباح المھن غیر ا

جمالي والضریبة على یجب تسدید ھذا المبلغ الأدنى الجزافي المستحق بعنوان الضریبة على الدحل الإ. دج10.000، و مھما یكن الناتج المحقق، عن مالیة
.یوما الأولى من الشھر الموالي لشھر تاریخ الاجل القانوني لإیداع التصریح السنوي، سواء تم ھذا التصریح أم لا) 20(أرباح الشركات خلال العشرین 

ولائیة المختصة إقلیمیا، ُ◌حوّل الطعون العالقة أمام اللجنة المركزیة للطعن للضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة إلى لجان الطعن ال:53المادة 
. مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة81وذلك حسب عتبات الإختصاص المقررة بموجب المادة 

.2015لسنةالتكمیليالمالیةقانونتضمنالم2015سنةولیوی23فيمؤرخ15-01رقمأمر
واستفادوا المتبقیة%50لـ بالنسبةللتسدیدجدول استحقاقواكتتابالجبائيھمدینمن%50قاموا بتسدیدالذینبالضریبةالمكلفینیمكن40:المادة 

مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، أن یستفیدوا، عن  طریق  تقد یمھم لطعن وَلائي حسب 104المادة أحكامتطبیقإطارفيالشكوىسحبإجراءمن
لإجراءات الجبائیة، من تخفیض الزیادات المتعلقة بالأعمال التدلیسیة التي فُرضت علیھم  قبل سنة من قانون ا93و92الشروط  المقررة في لمادتین  

.في مجال الرسوم على رقم الأعمال2009في مجال الضرائب المباشرة وقبل سنة 2012

من قانون الضرائب المباشرة 2-193وجب المادتین ھا یجب أن یتطابق تخفیض الزیادات مع الفرق بین العقوبة الجبائیة المطبقة سابقا وتلك المنصوص علی
.من  قانون الرسوم على رقم الأعمال2- 116والرسوم المماثلة  و 

كانت مھماطبیعيشخصكلطرفمنالبنوكلدى،الإطارھذافيالمودعة،الأموالوتكون.الجبائي الإراديلللامتثابرنامجیؤسس43 :المادة
.%7نسبتھیحرر معدلجزافيإخضاعمحل،وضعیتھ

الأموال غسلالمنظم لمكافحةوالتشریعالعقوباتقانونیجرّمھفعلبأيترتبطولامشروعمصدرالأصل منفيالمعاملاتأوالأموالھذهتكونأنیجب
.الإرھابوتمویل

2016.سنةدیسمبر31بـالإجراءھذالتنفیذالفعليالدخولیحدد

الغراماتتطبیقمعالعامالقانونشروطحسبالتقییمإعادةمحلاكتتابھایتمولمالبرنامج،لھذامؤھلةأموالاالحائزونالأشخاصیكون،الفترةھذهوبانتھاء
.الجملاھذافيعلیھاالمنصوصوالعقوبات

.التنظیمطریقعنالأحكامھذهتطبیقكیفیاتتحدد

2016تضمن قانون المالیة لسنة الم2015دیسمبر 30المؤرخ في 18-15قانون رقم 
من قانون المالیة الحالي، حیز 27و26مكرر من قانون الاجراءات الجبائیة، المعدلة بموجب المادتین 81و 81تدخل الأحكام الجدیدة للمادتین :28المادة 

.2017التنفیذ إبتداء من الفاتح جانفي سنة 

2017تضمن قانون المالیة لسنة الم2016دیسمبر سنة 28مؤرخ في 14-16قانون رقم 
في المواد " تقدم الإدارة الجبائیة استمارة التصریح الممكن تسلیمھا إلكترونیا " بعبارة " تقدم الإدارة الجبائیة استمارة التصریح" تبدل عبارة ست:67المادة 

.لجبائیةاذات الصلة في مختلف القوانین 

و لا تستحق غرامات التأخیر عندما تتعرض عملیات الدفع الالكترونیة المنجزة في الآجال المحددة، لتأخیر خارج عن إرادة المكلف بالضریبة :68المادة 
.تاریخ الدفعأیام تحسب إبتداء من )  10(التأخیر عشرةإرادة المؤسسة المالیة، شریطة أن لا یتجاوز ھذا 

2020لسنةالمالیةتضمن قانونالم2019سنةدیسمبر 11فيمؤرخ14-19رقمقانون
:كما یأتي2017من قانون المالیة لسنة 67تتمم أحكام المادة:65لمادة ا

تقدم الإدارة " بعبارة " لتصریحتقدم الإدارة الجبائیة استمارة ا" تستبدل عبارة "التصریحاستمارةالجبائیةالإدارةتقدم"عبارةلتستبد:  67المادة "
.في المواد ذات الصلة في مختلف القوانین الجبائیة " الجبائیة استمارة التصریح الممكن تسلیمھا إلكترونیا 

الرسوم وضرائبالوتسدیدللضرائب، اكتتاب تصریحاتھا الجبائیة الجواریةوالمراكزلمراكز الضرائب التابعةوالھیئاتبالإضافة إلى ذلك، یمكن للأشخاص 
.المدینة بھا الكترونیا

".المعلوماتي على مستوى المراكز المذكورةللحلوالكاملالانتشار الكلي حتىوذلك، تطبق أحكام الفقرة السابقة تدریجیا، انتقاليوكتدبیر


